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  :تمھید
بعѧѧد الدراسѧѧة النظریѧѧة لضѧѧوابط مѧѧنح الائتمѧѧان فѧѧي البنѧѧوك التجاریѧѧة، والتѧѧي تطرقنѧѧا فیھѧѧا إلѧѧى 

والضѧѧوابط  الضѧѧوابط الخارجیѧѧة التѧѧي یضѧѧعھا البنѧѧك المركѧѧزي لمراقبѧѧة الائتمѧѧان المصѧѧرفي،

سѧѧننتقل الآن إلѧѧى  الداخلیѧѧة التѧѧي یضѧѧعھا البنѧѧك التجѧѧاري بھѧѧدف اتخѧѧاذ القѧѧرار الائتمѧѧاني السѧѧلیم،

ѧѧة الجѧѧل الدراسѧѧك محѧѧى البنѧѧري علѧѧب النظѧѧقاط الجانѧѧھ إسѧѧنحاول فیѧѧذي سѧѧي الѧѧك :زء التطبیقѧѧبن

محاولѧة التعѧرف علѧى ضѧوابط مѧنح الائتمѧان بالنسѧبة  وكالة قالمة ، أي الفلاحة والتنمیة الریفیة

  .ضیةالبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وأثرھا على قدرتھ الاقر

  :لى العناصر التالیةف قسمنا ھذا الفصل إلتحقیق ھذا الھدو 

أحѧد البنѧوك المكونѧة للنظѧام المصѧرفي الجزائѧري ل الدراسѧة أن البنك محѧبما  : العنصر الأول

  .ارتأینا أنھ من الضروري التطرق  إلى أھم الإصلاحات التي عرفھا ھذا النظام

 یѧةمنح الائتمان في بنѧك الفلاحѧة والتنمیѧة الریفنخصصھ للتطرق إلى ضوابط : الثاني  العنصر

  . وكالة قالمة

  تطѧѧور القѧѧروض علѧѧى مسѧѧتوى الوكالѧѧة وأثѧѧر كѧѧل مѧѧن الضѧѧوابط  نتنѧѧاول فیѧѧھ: الثالѧѧث  العنصѧѧر

، و اسѧѧتخلاص المآخѧذ التѧي تشѧوب ھѧѧذه الضѧوابط و محاولѧة تقѧѧدیم علیھѧاالداخلیѧة  الخارجیѧة و

  .اقتراحات لمعالجتھا
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I .واقع النظام المصرفي الجزائري:  
یعرفھا الجھاز المصرفي الجزائري لیست سوى أثرا من أثـار تحول  إن التحولات التي

العالم بأسره، فكان لزاما على  الاقتصـاد ككل نحـو قوانین اقتصـاد السوق التي اجتاحت

الدولة أن تواكب ھذا التحول بأن تحدث التغییرات اللازمة حتى تستطیع التأقلم والتعامل مع 

  .ن تغیراتھھذا المحیط الجدید والاستفادة م

فالقطـاع المصرفي الجزائري قد مارس نشاطھ لمدة غیر قصیرة في ظل نظام مخطط فلم 

یكن دوره یتعدى تسییر الغلافات المالیة التي كانت تخصصھا الدولة لكل قطاع في 

المخططات التنمویة، مما جعل ھذا الجھاز یلعب دورا سلبیا في التنمیة الاقتصادیة، ولذلك 

ت المتتالیة لھذا الجھاز، أعطیت للبنوك الصلاحیات اللازمة لخلق محیط وبعد الإصلاحا

ملائم لإبراز دورھا الحقیقي الذي یمكنھا من الأخذ بزمام المبادرة في التسییر الاقتصادي 

من جھة وتحقیق للربح عن طریق الأخذ بعین الاعتبار جمیع الإجراءات اللازمة حتى لا 

  .  قة الأمر أموال المودعینیخاطر بأموالھ التي ھي في حقی

وسنحاول التطرق إلى أھم الإصلاحات التي عرفھا الجھاز المصرفي قبل صدور قانون 

النقد والقرض ثم التطرق إلى ھذا القانون الذي یعد الركیزة الأساسیة التي أعطت من خلالھ 

اتخاذ القرار الدولة للبنوك الحق في مراقبة ومتابعة القروض التي تمنحھا وكذا حریتھا في 

  .التمویلي وفي الأخیر تقدیم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة باعتباره البنك محل الدراسة 

   :إصلاحات  الجھاز المصرفي الجزائري قبل صدور قانون النقد والقرض 1.

سنتطرق في ھذا العنصر إلى سلسلة الإصلاحات التي عرفھا النظام المصرفي الجزائري  

  .1990لنقد والقرض الصادر سنة قبل صدور قانون ا
كان الأمر الأساسي یتعلق بالبحث عن كیفیة ضمان  1971قبل سنة : 1971إصلاحات  . أ

 استمرار تمویل النشاط الاقتصادي أمام شح الموارد المالیة من جھة وعدم قیام القطاع

  ینةالبنكي الأجنبي بدوره التمویلي من جھة أخرى، وفي ھذا الإطار كان یسجل تدخل الخز

  

  
  



   -وكالة قـالمة- أثر ضوابط منح الائتمان على القدرة الإقراضية  لبنك الفـلاحة و التنمية الريفية               صل الثالث     الف

 - 73 -

  .1وحتى البنك المركزي في عملیة تمویل القطاع الفلاحي 

  للتنمیة الذي تزامن مع وضع أول مخطط 1966ومع قرار تأمیم القطاع البنكي الأجنبي سنة 

الوطنیة، تغیرت شبكة التمویل الوطنیة وتغیرت الأھداف المنصوص علیھا فقد زاد عدد 

ذلك الوقت تتمثل في ضرورة أن یتكفل كل  البنوك الوطنیة وأصبحت النظرة السائدة في

بنك من البنوك أثناء التمویل بعدد م الفروع الاقتصادیة، ونجد أنفسنا ھنا أمام ما یسمى 

  .2بتخصص النظام البنكي ولكن ھذا التخصص لم یكن في الواقع إلا تخصصا نظریا 

خلالھا أسندت  رؤیة جدیدة لعلاقات التمویل من 1971ولقد حمل الإصلاح المالي لعام 

للبنوك مھمة تسییر ومراقبة العملیات المالیة للمؤسسات العمومیة،وبالتالي إعادة تنظیم 

  .الھیاكل المالیة

  :وفي ھذا المجال، تم الأخذ بعین الاعتبار النقاط التالیة 

  إمكانیة استعمال السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العمومیة لتمویل عملیات

، ونتج عن ذلك تراكم دیون 1971من قانون المالیة لسنة  30لك من خلال المادة الاستغلال وذ

البنوك على المؤسسات العمومیة بشكل أثر على التوازن المالي الداخلي لھذه المؤسسات 

والبنوك وحتى على التوازن الداخلي للبلاد، وتبعا لذلك فقد ھمش دور النظام البنكي وأصبح 

  .ـة على مستوى توزیع ومراقبة عملیة القرضیتمیز بالسلبیة المفرط

  تم تحدید طرق تمویل الاستثمارات العمومیة 1971لقانون المالیة لسنة  07من خلال المادة ،

  : المخططة والمتمثلة فیما یلي

البنك    قروض بنكیة متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى - 

    .المركزي

البنك المركزي طویلة الأجل ممنوحة  من طـرف مؤسسات مالیة متخصصة مثل  قروض -   

   .للتنمیة

الأولیة  التمویل عن طریق القروض الخارجیة المكتسبة من طرف الخزینة والبنوك -

  .  والمؤسسات 

      
  

                                                        
1Amour Ben Halima , Le système bancaire Algérienne ,Ed DAHLEB ,ALGER , 1996, P 207. 
2- Ibid , P 208. 
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    تقویة دور المؤسسات المالیة في تعبئـة الادخار الوطني عــن طریق المساھمة

من   التعلیمة  26للمؤسسات العمومیة في میزانیة الدول، وذلك بمقتضى المادة الإجباریة 

والتي تقضي بتخصیص مبالغ الاھتلاكات  1971دیسمبر  13الصادرة في  93- 71

  .والاحتیاطات في حساب لدى الخزینة العمومیة

     المالیة   ملیاتھا    تم التمویل البنكــي للمؤسسات العمومیة بقیام ھذه الأخیرة بتوطیـن كل عی

  .في بنك واحد

 تحدید معدلات الفائدة بطریقة مركزیة.  

   یتم دعم المؤسسات العمومیة التي تواجـھ عجزا في التسییر، بحیث تم إعداد مخطط لإعادة

ھیكلة المؤسسات العمومیة التي سجلت عجزا ناتجا عن قیود خارجیة مفروضة من طرف 

  .المؤسسات العمومیة التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسییرالدولة، وإلى معاییر تطھیر 
إلى  1971النظام البنكي الوطني خلال المرحلة الممتدة من  تمیز:1986إصلاحات سنة .ب 

 ،الخزینة :بتكونھ من ثلاثة أصناف من المؤسسات تتلخص أساسا في 1986غایة سنة 

  .لبنكیة المؤسسات المالیة غیر ا ،*المؤسسات المالیة البنكیة

  :من خلال الشكل 1986ویمكن توظیح مكونات الجھاز المصرفي الجزائري قبل سنة 

   1986النظام البنكي الجزائري قبل اصلاحات ): 3(رقمالشكل 

  
  

  

ھو وجود خللا على مستوى تنظیم وأداء النظام البنكي  1986إن ما یمیز الفترة السابقة لعام 

أولویاتھا  ائري ویتمثل أصل الخلل في التعارض القائم بین اعتبارات تمویل التنمیة والجز
                                                        

 .190- 186للتعرف  أكثر على المؤسسات المالية البنكية في الجزائر أنظر ،الطاهر لطرش، مرجع سابق ، ص ص  *

 وزارة المالية

 الخزینة العامة الھیئة المالیة البنكیة الھیئة المالیة الغیر بنكیة

  ولیةالبنوك الأ
BEA - CPA – BNA- BADR- BDL   

  

  -CCP -الحسابات الجاریة البریدیة
 

 BCA - CNEP ھیئات التأمین

     A.B.Halima le syst bancaire alger Opcit ,P 203.  :   المصدر      
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وذلك وفقا للآلیات والشروط التي تحدد أصلا بآلیات وأھداف التنمیة ذاتھا وبین اعتبارات 

البنك كمؤسسة تجاریة یلزمھا ما یلزم المؤسسة للعمل بفعالیة من أجل ضمان تطورھا وقد دفع 

السلطات العمومیة إلى إدخال إصلاحات عمیقة على النظام البنكي یھدف إعطاؤه ھذا الأمر 

  .الأدوات الضروریة كمؤسسة تجاریة 

وشروط  وھو قانون خاص بنظام البنوك 12-86تم إصدار القانون  1986- 08-19و بتاریخ 

الإقراض كمحاولة لإصلاح النظام المصرفي بما یتوافق والإصلاحات التي مست باقي 

  .مؤسسات الاقتصادیة العمومیة ال

  :و یمكن إبراز أھم الأفكار التي تضمنھا ھذا القانون من خلال النقاط التالیة

  1وضع مخطط وطني للقرض، یحدد ما یلي:  

حجم الموارد الداخلیة المطلوب جمعھا وطبیعة القروض التي تمنحھا كل مؤسسة  -

  .قرض

  .كن رصدھا حجم الاعتمادات الخارجیة التي یم -      

  .مستوى تدخل البنك المركزي في تمویل الاقتصاد  -      

  .استدانة الدولة وكیفیة تمویلھا  -      

     أكد ھذا القانون على المھام التقلیدیة لمعھد الإصدار والمتمثلة في:  

  .حق امتیاز الإصدار المفوض من طرف الدولة  -    

  .ضبط التداول النقدي  -    

  راقبة توزیع القروض في الاقتصاد م -    

  تسییر احتیاطات الصرف  -    

  .تقدیم تسھیلات للخزینة العمومیة  -    

  .  إعداد وتسییر ومراقبة السیاسة النقدیة وتحسین ظروف استقرار العملة-
   

  

  :وقد ترتب على ھذا القانون ما یلي  

 الجزائري    ـون مــن البنك المركزيعلى المستوى المؤسساتي أصبح الجھـاز المصرفـي یتك    

وجمع الموارد فإن  ، إضافة إلى مؤسسات القرض المختصة ، أما على مستوى توزیع القرض
                                                        

واقع وأفاق ، قالمة ،الجزائر  نوفمبر :، الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري حات الاقتصادية تطور وتحدياتالنظام المصرفي الجزائري عبر الإصلامليكة زغيب، حياة نجار،  -     1
 .11، ص 2001
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طرف المخطط الوطني  ھذه الوظائف تؤدي في ظل الاحترام الكامل للأھداف المسطرة من

الاطلاع على  للقرض، الذي یشرح في إطار المخطط الوطني للتنمیة، كما أعطیت البنوك حق

  .1الوضعیة المالیة للمؤسسات قبل الموافقة على منح القروض، وكدا متابعتھا

بالمصادقة على قانون استقلالیة المؤسسات العمومیة  :1988تكییف الإصلاح البنكي سنة .ج

أصبحت البنوك بدورھا مستقلة، حیث اعتبرت بموجب القانون ، مؤسسات  1988الاقتصادیة في 

ادیة  وأكد على طابعھا التجاري وعلى أنھا شخصیة معنویة تسیرھا قواعد القانون عمومیة اقتص

  .2التجاري، وبالتالي وضع نشاطھا في دائرة المتاجرة 
غیر ملائم للوضعیة الاقتصادیة لأنھ یحمل في مضمونھ نوع من  86/12فبعد ما اتضح أن قانون 

الحدود التي یرسمھا المخطط الوطني التناقض، إذ من ناحیة تجده ینص على ضرورة التقید ب

للقرض وفق الأھداف التنمویة المخططة، إلا انھ من ناحیة أخرى ینادي بتطبیق اللامركزیة في 

اتخاذ قرارات التمویل، ویدعوا البنوك للمشاركة في اتخاذ مثل ھذه القرارات وبالتالي استمرار 

التسییر الإداري الموجھ وعدم  نظام التخطیط في توجیھ وتخصیص الموارد نتیجة استمرار

حصول البنوك على استقلالیتھم فالانتقال إلى اقتصاد السوق یتطلب وضع قطاع مصرفي متطور 

  .3وفعال

على عناصر رئیسیة من  1988 جانفي12الصادر في  01-88وفي ھذا الإطار نص القانون رقم 

العمومیة الاقتصادیة ویمكن شأنھا أن تكیف القانون النقدي مع القانون التوجیھي للمؤسسات 

  :عرض ھذه العناصر فیما یلي

بموجب ھذا القانون یتمتع البنك بشخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة    ▪

 أن ویجبمن ھذا التاریخ إلى قواعد التجارة  یعني أن نشاط البنك یخضع ابتداء وھذا
  

  

  .یكیف نشاطھ في ھذا الاتجاه

المالیة غیر البنكیة أن تقوم بعملیات التوظیف المالي كالحصول على یمكن للمؤسسات  ▪

  .وسندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجھ أسھم

                                                        
 .12مليكة زغيب، حياة نجار، مرجع سابق، ص  -1
 247،248،ص ص 2001 الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري واقع وأفاق، قالمة، نوفمبر ، الملتقىاستراتيجية التكيف البنكي مع تطور المحيط الاقتصادينعيمة غلاب، زينات دراجي،  -2
. 

  .11مليكة زغيب ،حيتة نجار ، مرجع سابق ،ص  - 3



   -وكالة قـالمة- أثر ضوابط منح الائتمان على القدرة الإقراضية  لبنك الفـلاحة و التنمية الريفية               صل الثالث     الف

 - 77 -

یمكن أیضا لمؤسسات المالیة أن تلجأ إلى الجمھور من أجل الاقتراض على المدى الطویل    ▪

  .، كما یمكنھا أن تلجأ إلى طلب دیون  خارجیة

  .بمقتضى ھذا القانون دعم دور البنك المركزي في تسییر السیاسة النقدیةكما تم  ▪

    :1990البنكیة لعام   صلاحاتالنظرة الجدیدة للإ.2
، المتعلق بالنقد والقرض نصا تشریعیا 1990أفریل  14الصادر في  10–90یعتبر القانون رقم 

ویعد من القوانین  ،البنكي یعكس اعترافا بأھمیة المكانة التي یجب أن یكون علیھا النظام

  .التشریعیة الأساسیة للإصلاحات

  :أھم المبادئ التي قام علیھا قانون النقد والقرض. أ

  :في أھم المبادئ التي یقوم علیھا ھذا القانون یمكن جمع

یتبنى ھذا القانون مبدأ الفصل بین الدائرتین  :الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة  -

ث أن القرارات النقدیة لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي ـة والحقیقیة، بحیالنقدی

 ،بل أنھا تتخذ على أساس الأھداف النقدیة التي تحددھا السلطة النقدیة ،من قبل ھیئة التخطیط

  .على الوضع النقدي السائد الذي یتم تقدیره من قبل السلطة النقدیة نفسھا وبناءا أیضا
  :    1التالیةسمح تبني ھذا المبدأ بتحقیق الأھداف سی

 كونھ المسؤول الأول عن تسییر  ،استعادة البنك المركزي دوره في قمة النظام النقدي

 .السیاسة النقدیة

 على حسب المؤسسات العامة  ییزیةخلق وضع لمنح القروض یقوم على شروط غیر تم

 .والخاصة

  الفائدة من قبل البنوك، مما سیجعلھ یلعب إیجاد مرونة نسبیة في تحدید معدلات

 .دورا ھاما في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقرض
  

  

قام قانون النقد والقرض بإبعاد الخزینة  :الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض -

 لیبقى دورھا یقتصر على تمویل الاستثمارات الاستراتیجیة ،العمومیة عن منح القروض للاقتصاد
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ار ــوأصبح بذلك النظام البنكي المسؤول عن منح القروض في إط. المخططة من قبل الدولة

  :   1 یھدف ھذا الفصل إلى تحقیق الأھداف التالیة و ،مھامھ التقلیدیة

   .تناقص التزامات الخزینة العمومیة في تمویل الاقتصاد ▪

   .منح القروضب تلك المتمثلة البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفھا التقلیدیة وخاصة ةاستعاد ▪

أصبح توزیع القروض لا یخضع إلى قواعد إداریة، وإنما یرتكز أساسا على مفھوم  ▪

  .المالیة الجیدة وضعیةالجدوى الاقتصادیة للمشاریع أي ال

كرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على  :وضع نظام بنكي على مستویین -

البنوك التجاریة  اتبین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاطوھذا یعني التمییز  ،مستویین

أصبح البنك المركزي بموجب ھذا الفصل یمثل فعلا بنكا  وقد . لقروضوالتي من أھمھا منح ا

للإقراض  أكما أصبح بإمكانھ توظیف مركزه كآخر ملج ،یتابع عملیاتھا للبنوك یراقب نشاطھا و

  .ضیة للبنوك وفقا لما یقتضیھ الوضع النقديفي التأثیر على السیاسات الإقرا
  :  وأصبح یضطلع بوظائف ھامة أخرى أھمھا ،كما أعطیت لھ تسمیة بنك الجزائر

 تسییر غرف المقاصة وسوق الصرف، ▪

 فتح مكاتب معتمدة في الجزائر لممثلي البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ▪

 اعتماد الاستثمارات الخارجیة، ▪

  .إعادة الخصم ▪

تم إنشاء مؤسسات لمراقبة ومتابعة  :لمؤسسات التي تم إنشاؤھا نتیجة لھذا القانون ا.ب

  : لنقد والقرض ومنھااوفقا لقانون  ،البنوك والمؤسسات المالیة

حسن  بمراقبة قانون على إنشاء لجنة مصرفیة، مكلفةال ھذا ینص: لجنة الرقابة المصرفیة -

  .المخالفات المثبتة البنوك والمؤسسات المالیة ومعاقبةالقوانین والأنظمة التي تخضع لھا  تطبیق
  

  

ینص القانون نفسھ على إنشاء ھیئة مكلفة بجمع أسماء المستفیدین من : مركزیة المخاطر -

والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك  ،القروض وطبیعتھا وسقوفھا

  .والمؤسسات المالیة
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تم إنشاء  ،1992مارس  22المؤرخ في  09–92بموجب النظام رقم : فعمركزیة عوارض الد -

والتي تقوم بتنظیم المعلومات . مركزیة عوارض الدفع المكونة من كل أسماء الوسطاء المالیین

المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظھر عند استرجاع القروض أو تلك التي لھا علاقة 

  .باستعمال مختلف وسائل الدفع

ھذا الجھاز على تجمیع المعلومات المرتبطة  یعمل :رصیدجھاز مكافحة إصدار الشیكات بدون  -

بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید وتبلیغھا للوسطاء المالیین المعنیین ومن ثم تبلیغھا إلى 

  .مركزیة عوارض الدفع

لقرض بظھور مؤسسات سمح قانون النقد وا :1990المؤسسات البنكیة التي برزت بعد إصلاح .ج

وجاءت ھذه البنوك  ،بنكیة جدیدة مختلطة وخاصة أو مكونة من تجمع رؤوس أموال عمومیة

  :لتدعم تلك الموجودة قبل ھذا القانون والتي یمكن تلخیصھا في
بعد عدة أشھر فقط من صدور قانون النقد والقرض،  1990دیسمبر  6تأسس في : بنك البركة - 

الجانب الجزائري بنك فیھا یمثل   ،مؤسسة مختلطة جزائریة سعودیةوھذا البنك عبارة عن 

وقد تم . الجانب السعودي بنك البركة الدولي والذي یقع مقر في جدةوالفلاحة والتنمیة الریفیة 

بینما تعود ملكیة %  51توزیع حصص رأس المال بشكل یعطي للجانب الجزائري أغلبیة بواقع 

بنك البركة ھو بنك تجاري تخضع نشاطاتھ البنكیة . سعوديمن رأس المال للجانب ال%  49

  . لقواعد الشریعة الإسلامیة

بمساھمة رؤوس  1995ماي  07یعد البنك الاتحادي بنكا خاصا تم تأسیسھ في : البنك الاتحادي - 

أموال خاصة وأجنبیة، وترتكز أعمالھ في أداء نشاطات متنوعة تتمحور على وجھ الخصوص في 

والمساھمة في رؤوس الأموال الموجودة أو في إنشاء  ،رات وتمویل العملیات الدولیةجمع الادخا

  .رؤوس أموال جدیدة، كما یقوم أیضا بتقدیم النصائح والاستشارات المالیة للزبائن

  
  

، منح مجلس النقد 1997جوان  28أثناء الاجتماع المنعقد في : بنكیة أخرى مؤسسات مالیة و -

 200ء شركة متخصصة في القروض الآجلة رأس مالھا الاجتماعي والقرض رخصتھ بإنشا

وقد قام بإنشائھا الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة والمؤسسة الوطنیة للعتاد  ،ملیون دینار

وتتخصص ھذه الشركة في تمویل تجھیز . الفلاحي ومؤسسة التسویق الفلاحي وبنك الوحدة

  . القطاع الفلاحي وقطاع الصید البحري
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في نفس التاریخ تم منح رخصة لتأسیس بنك خاص، یدعى البنك التجاري والصناعي الجزائري 

  . یقوم ھذا البنك بالعملیات المالیة الخاصة بالبنوك التجاریة ،ملیون دینار 500برأس مال یقدر بـ 

فقد رخص مجلس النقد والقرض بتأسیس بنوك أخرى ذات  ،بالإضافة إلى البنوك السالفة الذكر

 ،الشركة البنكیة العربیة ،بنك المنى ،ونشیر ھنا على سبیل المثال  ،ؤوس أموال وطنیة وأجنبیةر

  .القرض اللیوني ،سیتي بنك

بعدما تطرقنا إلى أھم الإصلاحات التي مر بھا النظام المصرفي الجزائري دعنا نمر الان إلى 

مكونات ھذا النظام، ویأتي ھذا تقدیم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة والذي یعتبر من بین أھم 

  .العرض تمھیدا للمباحث الموالیة باعتبار ھذا البنك محل الدراسة التي قمنا بھا

   :بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  تقدیم.3

المسؤول عن تمویل القطاع  ) BNA( كان البنك الوطني الجزائري : لمحة عن نشأة البنك .أ

دة والمستمرة للقطاع الفلاحي أظھر عجزا ونقصا ملموسا في الفلاحي ، ونظرا للحاجات المتزای

  .ھذه المھمة ،أدى ذلك إلى ضرورة إنشاء بنك آخر یكلف كلیة بھذه المھمة عن انفراد

مارس  13المؤرخ بـ  206 -82أنشئ ھذا البنك تحت اسم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بموجب أمر 

المالیة للقطاع المصرفي وذلك بھدف تمویل الأنشطة ، بعد إعادة الھیكلة التنظیمیة و1 1982

الخاصة والعمومیة للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي الزراعي، الري ، الصید البحري وكل 

  .الأنشطة التي تھدف إلى تطویر القطاع الریفي 

لمالي یعتبر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال ا

  ولكنھا تخضع لوصایة وزارة المالیة،كما یعتبر أداة للتخطیط المالي بحیث یساعد على تنفیذ 
  

المخططات والبرامج المقررة لتحقیق أھداف الھیاكل المرسومة لاسیما ما یتعلق برفع إنتاجھا 

  .في إطار إنجاز مخططات التنمیة الوطنیة والقطاعیة) كما وكیفا(

الوطنیة شھد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة العدید من التطورات مند نشأتھ وكغیره من المؤسسات 

إلى یومنا ھذا نتیجة الإصلاحات التي خضع لھا القطاع البنكي في الجزائر بصفة عامة ویمكن 

  :تقسیم مراحل تطور بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة إلى ثلاثة مراحل أساسیة ھي

                                                        
   1 -S.I.B.F .Système Bancaire Algérien , Alger , 2000, p24. 



   -وكالة قـالمة- أثر ضوابط منح الائتمان على القدرة الإقراضية  لبنك الفـلاحة و التنمية الريفية               صل الثالث     الف

 - 81 -

تــم تأسیس بنك الفلاحــة والتنمیــة الریفیة تبعـا لإعادة ھیكلـة  :1990-1982المرحلة الأولى من 

وكالة  140و، حیث انطلق برأس مال قدره ملیار دینار جزائري، 1البنك الوطني الجزائري

  . ) BNA(متنازل عنھا  من طرف البنك الوطني الجزائري 

ال الریفي بفتح العدید وخلال السنوات الأولى من نشأتھ سعى البنك إلى فرض وجوده ضمن المج

من الوكالات في المناطق الریفیة وھذا طبقا لمبدأ تخصص البنوك حیث كان كل بنك عمومي 

  .یختص بإحدى القطاعات الحیویة العامة 

شركة  إلى 1988وفي إطار الإصلاحات الاقتصادیة تحول بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بعد عام 

دج للسھم 1.000.000سھم بقیمة  2200دج مقسما الى  2.200.000.000قدرهمساھمة ذات رأسمال 

  .الواحد

بعد صدور قانون النقد والقرض والذي منح استقلالیة أكبر  :1999-1991المرحلة الثانیة من 

للبنوك ألغي نظام التخصص للبنوك وأصبح   بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  كغیره من البنوك 

في منح القروض وتشجیع عملیة الادخار بنوعیھا بالفائدة وبدون  یباشر مھامھ المختلفة المتمثلة

فائدة ، كما وسع أفقھ إلى مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي خاصة قطاع المؤسسات 

الاقتصادیة الصغیرة والمتوسطة والمصغرة، وعلیھ یمكننا تعریف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

واء كانت جاریة أو لأجل ، ویمثل أیضا بنك تنمیة باعتباره بأنھ بنك تجاري یمكنھ جمع الودائع س

القروض سواء كانت متوسطة أو طویلة الأجل ، وھدفھا تكوین رأس المال  یستطیع القیام بمنح

الثابت أما في مجال استخدام التكنولوجیا فقد شھدت ھذه المرحلة إدخال تكنولوجیا الإعلام الآلي 

إدخال مخطط   1991تطبیق عملیات التجارة الخارجیة سنة ل  "SWITFT"حیث تم تطبیق نظام

   إدخال عملیات الفحص ،1992مستوى الوكالات سنة على  الحسابات الجدید
  

للعملیات البنكیة عن بعد وفي الوقت الحقیقي، إلى جانب تشغیل بطاقات السحب ما بین  السلكي

  .على التوالي 1998و  1996وھذا خلال سنتي  البنوك

تمیزت ھذه المرحلة بوجوب التدخل الفعلي للبنوك العمومیة لبعث  :2002 - 2000:الثالثة  المرحلة

نفس جدید في مجال تشجیع الاستثمارات وجعل نشاطھا ومستوى مردودھا یسایر قواعد اقتصاد 

السوق ، وفي إطار تمویل الاقتصاد ضمن التوجھات الاقتصادیة الجدیدة للجزائر، عمل بنك 
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حیث رفع  إلى حد كبیر حجم القروض  1میة الریفیة على تغییر سیاستھ الاقراضیة الفلاحة والتن

لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمصغرة في جمیع المیادین وفي نفس الوقت طور 

مستوى أدائھ مسایرة للتحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة العمیقة واستجابة لتطلعات العملاء 

  .والمستثمرین 

 42وكالة قید الإنجاز، و  36وكالة منھا  334حوالي نك الفلاحة والتنمیة الریفیة حالیا یضـم ب

عامل ما، ونظرا لكثافة شبكتھ وأھمیة تشكیلتھ البشریة  7000مدیریة جھویة ، ویشغل ما یقارب 

في المركز الأول في ترتیب البنوك )  2001طبعة ( صنف ھذا البنك في قاموس مجلة البنوك  

  .بنك مصنف 4100في الترتیب العالمي ما بین  668ریة والمرتبة الجزائ

تتمثل مھمة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في  :مھام ووظائف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة .ب

تنفیذ جمیع العملیات المصرفیة والاعتمادات المالیة على اختلاف أشكالھا ومنح القروض 

قطاع الفلاحة و تطویل الأعمال الفلاحیة والزراعیة والمساعدات من أجل تنمیة مجموع 

  .الصناعیة 

فستخدم وسائلھ الخاصة والوسائل التي تزوده بھا الدولة لضمان تمویل ھیاكل الإنتاج الفلاحي 

  .وأعمالھ، وكذلك الھیاكل والأعمال الزراعیة الصناعیة المرتبطة مباشرة بقطاع الفلاحة 

صرفیة الخاصة بالقرض ، الصرف والخزینة التي لھا صلة بأعمالھ یقوم البنك بجمیع العملیات الم

قصد تسییر أموالھ أو استخدامھا ویشارك في جمع الادخار الوطني ، كما یقدم المساعدة المالیة 

  . للمھن الفلاحیة والمھن الأخرى المرتبطة بالأعمال الفلاحیة

  : 2أما  موارده فتتمثل في العناصر التالیة

  .ساسي واحتیاطاتھرأسمالھ الأ -
  

  .الودائع الفوریة والمحددة لأجل التي یتلقاھا من الجمھور  -

الأموال المتوفرة التي تأتي من قبل الھیئات العمومیة التابعة للھیاكل والأعمال الفلاحیة  -

  .الحرفیة، الزراعیة الصناعیة 

  .یرھاالقروض الذي یتعاقد برھنھا في محفظة خاصة بالمستندات المالیة وغ -

  .التسبیقات التي تقدمھا الخزینة لتمویل برامج التنمیة  -

                                                        
1- Revue BADER , Rapport dactivite , Alger 2000. 
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من المؤسسات المصرفیة لاسیما بنك  المالیة التي یمكنھ الحصول علیھا الاعتمادات -

  .الجزائر

  .جمیع المحصلات والوسائل المالیة الأخرى الناجمة عن أعمالھ  -

  :وظائفھ فیمكن تلخیصھا فیما یلي  اأم

   الأموال  بل الودائع الجاریة أو لأجل من أي شخص طبیعي أو معنـوي ویقرضیق :بنك ودائع
  .   بآجال مختلفة 

المال الثابت یمنح قروضا متوسطـة وطویلـة الأجل، تستھـدف تكوین أو تجدید راس  :بنك تنمیة

  . للمدینین

دعـامات الأساسیة یعد الھیكل التنظیمــي أحد ال : BADRھیاكل بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة .ج

في تكوین أي منشأة ، ولھذا ارتأینا البحث في مختلف مكونات الھیكــل التنظیمي لبنك الفلاحة 

  .والتنمیة الریفیة

یمكن توضیح الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة في الشكل :الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة.أولا

  :التالي
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، مجلس "4"ـل التنظیمـي لبنــك الفلاحــة والتنمیـة الریفیـة المبیـــن في الشكل  رقم یظھـر الھیكـ

إدارة ومستشـارین أعضاء مـن داخـل البنك وعضوین یمثلان الدولة، ویشرف ھذا المجلس على 

السیر الحسن للبنك من خلال القرارات والقوانین التي یتخذھا، ومـــدیریة عامة وتشرف على 

  :ریات فرعیة ھيخمس مدی
تھتـم ھذه المدیریـة  بجمیع العملیات المتعلقة :نیابة المدیریة العامة المكلفة بالإدارة والوسائـل  -

  :  بالإدارة وتشـرف على خمس مدیریات ھي

  . والتي تھتم بمتابعة موظفي البنك والاھتمام برواتبھم وغیابا تھم: مدیریة المستخدمین-

تتكفـل بتنظیم دورات تكوینیة لموظفي        البنك للرفع : الموارد البشریـةمدیریــة إعادة تقویم  -

  .من مستوى أدائھم المھني

تتكفل بالشــؤون العامة للبنك مثل وسائل العمل وتنظیم العلاقة بین : مدیریة الوسائل العامة -

  .الإدارة والبنك 

ص بإدارة وحل جمیع         المسائل تخت: مدیریة التنظیــم والدراسات القانونیة والمنازعات -

  . القانونیـة التي یكون البنك طرفا فیھا مع عملائھ

تتكفل بالمتابعة الیومیة لنشاط ھیاكل البنك عن طریق : مدیــریة التنبؤ ومراقبة التسییر -

الإحصائیات وجمع المعلومات الضروریة للتنبؤ بكل الإختلالات التـي  یمكن أن تحدث والعمل 

وضع التصحیحات اللازمة، ومن ثم فأن ھدف ھـذه المدیریة ھو السھر على وضع ضوابط على 

  .التسییر للمحافظة على التوازن المالي وعلى مردودیة النشاط البنكي 

تشـرف المدیریة على خمس  مدیریات  :نیابة المدیریة العامة للإعلام، المحاسبة والخزینة -

لشبكات الاستغلال، مدیریة التحویل  زي، مدیریة الإعلام الآلي ھـي مدیریـة الإعـلام الآلي المرك

تھتم المدیریات الثلاثــة الأولى بوضع . والصیانة الآلیة، مدیریة المحاسبة العامة مدیریة الخزینة

برنامج الإعلام الآلي وتدریب عمال البنك علیھا، وكذا كیفیة معالجة مختلف العملیات بطرقة آلیة 

مال أجھزة الإعلام الآلي ، في حیـن تتولى مدیریة المحاسبة وضع القوائم المالیة مما یسمح باستع

  .الدوریة أو الختامیة للبنك والسھر على تطبیق النظام المحاسبي داخل البنك 
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تتعامل مع وكالات البنك           :نیابة المدیریـة العامة للموارد والقروض والتغطیة  -

حصر دورھا في خمس مدیریات وھـي مدیریة تمویل          ومجموعات استغلالھ، وین

المؤسسات الكبیرة، مدیریة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مدیریة تمویل         القطاع 

  .الفلاحـــي، مدیریة دراســات الأسواق والمنتجات ومدیریة المتابعـة         والتغطیة

بیرة ، مدیریة تمویل المؤسسات الصغیرة         حیث تھتم مدیریة تمویل المؤسسـات الك

والمتوسطة ومدیریة تمویل القطاع الفلاحي ، بتلقـي ملفات القروض والنظـر في         صحتھا 

بعد دراستھا علـى مستوى الوكالات ، ثم تسجیل ھذه الملفات التي أدخلت  إلیھا وإعطائھا رقما 

مستوى ھـذه  المدیریات بإعطاء القرار النھائي فیما تسلسلیا، كما تقـــوم لجنـة القروض على 

یخص رفض أو منح القروض، أما مدیریة الدراسـات و الأسـواق والمنتجات فتتكفـل بدراسة 

ملفـات المشاریع والدراسات الاقتصادیة والمالیة للمؤسسات الأخرى، في حین تقوم مدیـریة 

ل القروض الممنوحة من طرف البنك ومراقبة المتابعـة والتغطیة  بإعداد دراسات إحصائیة حو

  .وكالات البنك في السھر على متابعة تنفیذ القروض الممنوحة للعملاء وطرق تحصیلھا 

كالاستیــراد         تقوم بمعالجـة العملیــات المتعلقــة بالتجارة الخارجیـة  :القسمة الدولیة

دیریات ھي         مدیریة العملیات  والتصدیر ومتابعة حركة الأموال وتشرف على ثلاثة م

  .التقنیة مع الخارج ، مدیریة العلاقات الدولیة، مدیریة المراقبة         والإحصاء 

تتكفل مدیریة العملیات التقنیة مع الخارج بمنح القروض القصیرة الأجل ومتابعتھا إلى جانب 

الدولیة فتقوم بمنح و  العلاقــاتالقیام بعملیات تحویل الأموال من و إلى الخارج أما مدیریة 

  .متابعة القروض المتوسطة الأجل مثل قرض المشتري 

تقــوم ھــذه الھیئة بمتابعة جمیع الوكالات ومجموعات          الاستغلال  :المفتشیة العامة 

التابعة للبنك بھدف حمایة سلامة العملیـــات، الممتلكـات  والأشخاص من أجل التعرف على 

تطبیق القوانین والضوابط الداخلیة في إطـار شرعي  ر التي یمكن أن تلحق بھم، احتــرامالمخاط

  أخلاقیات وقــانوني وكذلك احترام
  

المھنة ، تأمین حمایة نشر المعلومة الصحیحة وجعلھا في متناول الجمیع  وأخیرا احترام الأھداف 

  . والقوانین المحــددة من طرف المدیریة العامة 

  :الھیكل التنظیمي للمدیریة الفرعیة.ثانیا 
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الرقابة  المدیریة الفرعیة ھي مكان التقاء جمیع المعلومات الواردة من الوكالات و وظیفتھا

الخلایا الموجودة تحت  التوجیھ و الوصایة یترأسھا مدیر، یقوم بإعطاء التوجیھات لمختلف

  :مسئولیتھ المبینة في الشكل التالي

  التنظیمي للمدیریة االفرعیة الھیكل ) 5(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وثائق البنك: المصدر

  

  
  

ستغلال والالتزامات عنا  سنقتصر على تعریف نیابة المدیریة المكلفة بالاووتماشیا مع  موض 

  .یفة الإقراضظلعلاقتھا بو

وإنما تتعامل  ھذه المدیریة لا تتعامل مباشرة مع الزبون :نیابة مدیریة الاستغلال و الالتزامات * 

  :مع الوكالات التابعة لھا ودورھا یتمثل في

 مدیر الفرع

 لمدیریة الفرعیةالھیكل التنظیمي ل

 نیابة مدیریة المراقبة
نیابة مدیریة الشؤون 
الإداریة و المحاسیبیة

 مصلحة المستحدمین و الجور

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة الشؤون العامة

   الخلیة القانونیة خلية الإعلام الآلي نیابة المدیر   الأمانة

 بة مدیریة مكلفة بالإستغلالنیا

 مصلحة القروض التجاریة

 مصلحة القروض القفلاحية

 مصلحة الإستغلال و الإحصائیات
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تلقي ملفات القروض المسلمة من طرف الوكالة  والنظر في صحة الملـــف من حیث النقص   -

  .    وعدم التوافق مع الشروط المحددة 

تدعیم رأي الوكالة من ناحیة القبول أو عدم القبول وإذا كان الرفض غیر مبرر یجب  -

  .  عن ذلك، كما ھو الشأن بالنسبة للرد الإیجابي  الاستفسار

  :وتضم ھذه النیابة ثلاثة مصالح ھي 

  .تختص بدراسة و بتقدیم القروض الخاصة بالفلاحین  ومراقبتھا :مصلحة القروض الفلاحیة 

  .  تقوم بدراسة وتقدیم القروض للتجار ومراقبتھا:    مصلحة القروض التجاریة
تقوم ھذه المصلحة بتجمیع ومتابعة الإحصائیات المتعلقة بمصلحة :  صائیاتمصلحة الاستغلال والإح

  .القروض الفلاحیة ومصلحة القروض التجاریة 

تمثل الوكالة البنكیة الخلیة المتعددة النشاطات القاعدیة التي :الھیكل التنظیمي لوكالة قالمة .ثالثا

ال والمعالجة ذات المر دودیة لتلبیة یشغلھا البنك ویجب أن  تكون فعالة بفضل ھیاكل الاستقب

  :ویمكن توضیح الھیكل التنظیمي لوكالة قالمة في الشكل التالي .رغبة الزبائن 

  الھیكل التنظیمي للوكالة): 6( الشكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  
  

تسییر كل من كما یوضح الشكل یأتي على رأس الھیكل التنظیمي للوكالة مدیر وھو یصھر على 

  .مصلحة الاستغلال ، مصلحة  الزبون ، الخلیة الإداریة

  .ونظرا لطبیعة الموضوع سنقتصر على التطرق لوظیفة القروض التابعة لمصلحة الاستغلال

 المدیر

   لالة الإستغمصلح مصلحة الزبون داریةالخلیة الإ

وظیفة 
العملیات 
 الخارجیة

وظیفة 
شؤون ال

 العامة

وظیفة 
 المراقبة

وظیفة ما 
 وراء

 الشباك

وظیفة 
 الحافظة

وظیفة 
 الشباك

وظیفة 
 القروض

وظیفة 
 تخلیصالاا

وظیفة  
الموارد و 

 الحسابت

 الھیكل التنظیمي للوكالة

 وثائق الوكالة: المصدر
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تنقسم ھذه المصلحة في حد ذاتھـــا إلى ثلاثة أقسام ، قسم  خاص بالقروض :مصلحة القروض * 

التجـــاریة ، قسم خاص  بالإحصائیات یعمل على إحصاء الفلاحیة وقسم آخر خاص بالقروض 

  . القروض الممنوحة خلال الشھر أو السنة 

  :وبصفة عامة تتمثل مھمة مصلحة القروض فیما یلي 

تلقي ملفات القروض من العملاء والنظر في صحتھا و اتخاذ قرار قبول أو رفض  -

  . دراستھا

  .رقم تسلسلي تسجیل الملفات التي تدخل الوكالة وإعطائھا  -

  .مراقبة نوعیة القروض الممنوحة للعملاء ومعرفة مدى تطابقھا مع نوعیة النشاط  -

   .مراقبة مبلغ القرض الممنوح ومقارنتھ مع السقف المسموح بھ  -

  .القیام بدراسة الوضعیة المالیة للعمیل  -

المدیریة  بعد ذلك تقدم مصلحة القروض الملفات إلى لجنة القروض الموجودة على مستوى  

  . ي تعطي الرأي الأخیر في الملف ، الت1الفرعیة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

II. ضوابط منح الائتمان في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة قالمة:  
ككل بنك تجاري تحكم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ضوابط خارجیة یفرضھا البنك المركزي 

بالنسبة المعتمدة   العنصر لعرض  الضوابط وأخرى داخلیة یضعھا البنك نفسھ وسنخصص ھذا 
                                                        

لحة القروض الموجودة في الوكالة إلى لجنة القروض الموجودة على مستوى المدیریة الفرعیة إذا تجاوز المبلغ المطلوب یتم نقل الملفات من مص1
  صلاحیات الوكالة أذ لكل من الوكالة والمدیریة العامة مبلغ لا یجب تجاوزه
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من خلال التعرض إلى مكونات  ثم التطرق إلى كیفیة إدارتھا -وكالة قالمة -للوكالة محل الدراسة

  . السیاسة الإقراضیة بالوكالة

  :ضوابط الائتمان الخارجیة بالنسبة للوكالة .1
ستعملھا البنك المركزي لمراقبة سبق وعرفنا بأن الضوابط الخارجیة ھي مجموع الآلیات التي ی

الائتمان المصرفي، وباعتبار بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أحد مكونات الجھاز المصرفي 

الجزائري، فإن الحدیث عن الضوابط الخارجیة بالنسبة للوكالة یعني التطرق  إلى أدوات الرقابة 

ح من طرف البنوك التجاریة، المتبعة من طرف بنك الجزائر للتحكم في حجم الائتمان الممنو

وقبل ذلك سنتعرض باختصار لمختلف الجوانب المتعلقة بالسوق النقدیة الجزائریة باعتبارھا 

  .المجال الذي تمارس فیھ بعض أدوات الرقابة

  :الســوق النقدیة الجزائریة .أ
ق النقدیة كانت السو 1970یمكن القول أنھ قبل جانفي  :وضع السوق قبل الإنشاء الفعلي لھا - 

في الجزائر وعلى المستوى التنظیمي محصورة في السوق البینیة بین البنوك، یتكفل بتنظیمھا 

أصبحت ھذه السوق   1989إلى   1970وفي الفترة الممتدة من .الصندوق الباریسي لإعادة الخصم 

رة عن عبارة عن غرفة ثانیة للمقاصة حیث أن العملیات التي كانت تتم فیھا لم تكن سوى عبا

عملیات یومیة تتم على أساس سعر فائدة ثابت إذ تقوم البنوك التجاریة التي تتوفر على فائض في 

وذلك لصالح البنك المركزي الذي یقوم بدوره %  5السیولة بالتنازل عنھا مقابل سعر فائدة حدد ب

  :1و ذلك حسب الحالات التالیة% 5,25یقدر ب بتوزیعھا بین الطالبین بسعر فائده 

وفقا للطلبات المعبر عنھا في حالة ما إذا كان فائض السیولة المتنازل عنھا یفوق الطلب  -

 .المعبر عنھ
 

  

  .أو تناسبیـا في حالة ما إذا كان مجموع السیولة المتنازل عنھا أقل من الطلب المعبر عنھ -

لیھا وقد كان على البنوك التجاریة أن تقدم ضمانات مقابل القروض التي كانت تحصل ع

  .وھي ضمانات تتمثل إما في سندات عامة أو سندات خاصة

جوان 18تم إنشاء السوق النقدیة الجزائریة في  :نشأة السوق النقدیة الجزائریة وتنظیمھا -

اوت  19المؤرخ في 12– 86، حیث اعتبـرت كإحـدى السیاسـات المسطـرة في قانون رقم 1989

                                                        
 .150فؤاد مطاطلة، مرجع سابق، ص- 1
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 1990اوت 14المؤرخ في  10- 90ع ظھور قانون والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وم 1986

– 91والمتعلق بالنقد والقرض عرفت السوق النقدیة الجزائریة اھتماما أكبر  من خلال التعلیمة 

المتعلقة   1991أوت  14المؤرخ في  08-91، من القانون رقم 1991نوفمبر  07المؤرخة في  33

یات في السوق النقدیة وشروط الانضمام بتنظیم  السوق النقدیة حیث تم تصنیف مختلف العمل

الصادرة  28-95أما التعلیمة رقم . إلیھـا والتقنیـات والإجـراءات المستعملة من طرف بنك الجزائر

كما یلي  03- 02- 01، فأعادت تنظیم السوق  النقدیة من خلال المواد رقم 1995نوفمبر  22بتاریخ 

 :  

تدخلین في السوق النقدیة لمصالح مدیریة یتم تقدیم عرض وطلب السیولة من قبل الم -

المكلفة بضمان  ،ئر المتواجدة في شارع زیغود یوسفالأسواق النقدیة والمالیة لبنك الجزا

  .الوساطة في السوق النقدیة

أن تتدخل في السوق  لا یمكن لصنادیق التقاعد، الضمان الاجتماعي، شركات التأمین  -

  .النقدیة إلا كمقترضة

عند نھایة العملیة إشعار یجعل حساب )الدائن والمدین (الجزائر لكلا الطرفین  یرسل بنك  -

  .القرض دائنا و الآخر مدینا

تحدد عمولة الوساطة التي یقوم بھا بنك الجزائر بین المقترضین في ھذه السوق على   -

  .أساس مدة كل عملیة

عة صباحا إلى الساعة الثالثة تعمل السوق النقدیة الجزائریة دون انقطاع من الساعة التاس  -

 .بعد الزوال، أما أوامر التحویل یستقبلھا بنك الجزائر حتى الساعة الرابعة والنصف مساء
 

نذكر إزالة الحواجز في السوق النقدیة من خلال توسیعھا ) 08-91(و من نتائج ھذه التعلیمة  

مسة متدخلین إلى تسعة وبالتالي زیادة عدد المتدخلین فیھا، من حیث انتقال عددھم من خ

عشر متدخلا خاصة المؤسسات النقدیة والمؤسسات المالیة غیر البنكیة  وسیتم توسیع السوق 

ما بین البنوك بإنشاء سوق السندات القابلة للتداول الذي یعتبر كھمزة وصل بین سوق 

 رؤوس الأموال القصیرة الأجل والطویلة الأجل، ویمكن إدراج المؤسسات المتدخلة في

  : السوق النقدیة الجزائریة في الجدول التالي
  :المتدخلون في السوق النقدیة الجزائریة ): 3(الجدول رقم    

  مؤسسات مالیة  المؤسسات النقدیة
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  .البنك الوطني الجزائري -
  .بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -
  .القرض الشعبي الجزائري -
  .بنك الجزائر الخارجي  -
  .بنك التنمیة المحلیة  -
  .نك الجزائري للتنمیة الب -
  بنك البركة الجزائري -
  . الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط -
  .بنك الاتحاد  -

  .الشركة الجزائریة للتأمین  -
  .الشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین- -
  .الشركة الجزائریة لتأمین النقل  -
  .الشركة المركزیة لإعادة التأمین  -
  .الصندوق الوطني للتعاقد  -
  .وق الوطني للتقاعد الصند- -
  . الصندوق الوطني لتأمین البطالة -
  .الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  -
  .الصندوق الوطني لغیر الأجراء  -
  . الصندوق الوطني للسكن -
  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   -

ورة ،كلیة العلوم الاقتصادیة عیاش قویدر، اصلاح السیاسة النقدیة في الجزائر، رسالة ماجستیر غیر منش: المصدر        

  .173-172،ص ص  1999وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر ،

یستعمل بنك الجزائر مجموعة من  :أدوات الرقابة على الائتمان المصرفي في الجزائر .ب

الأدوات بھدف مراقبة كمیة القروض الممنوحة من طرف البنوك التجاریة وسنتطرق إلى أھمھا 

  : فیما یلي

من طرف بنك  1990افریل 29بعد صدور التعلیمة المؤرخة في  :إعادة الخصم  سیاسة -

  :الجزائر ، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات 

  
  

  

ومواصلة تعدیلھ إلى حین الوصول إلى   %10إلى  %7رفع سعر الفائدة المركزي من  -

  .السعر الحقیقي 

  :جعل سعر الفائدة المركزي مرجعا بالنسبة إلى تحدید  -

  . %  10.5عادة الخصم بـ سعر إ ▪

  %. 10.5أسعار السوق البنكیة المشتركة لأقل من  ▪

إعطاء حریة في تحدید أسعار الفائدة المدینة والدائنة للبنوك التجاریة مع وضع سقف  -

 % 8الادخار : على النحو التالي) سعر الفائدة على القروض( بالنسبة لسعر الفائدة المدین 

القروض المتوسطة والطویلة ، % 14القروض قصیرة الأجل ، % 15الودائع لثلاثة سنوات 
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 ولقد عرف معدل إعادة الخصم عدة تغیرات یمكن إظھارھا في الجدول ، % 15الأجل تتعدى 

  :التالي 
                                               :2000-1990تغیرات معدل إعادة الخصم في الجزائر للفترة ): 4(جدول رقم  

  )%(معدلات إعادة الخصم  الفتــــرة
1990  10.5  
1991  12.5  
1992  11.5  
1993  11  
1994  15  

  14  1995الثلاثي الثالث 
  13  1996الثلاثي الثالث 
  12.5  1997الثلاثي الثاني 
  12  1997الثلاثي الثالث 
  11  1997الثلاثي الرابع 
  9.5  1998الثلاثي الأول 

  8.5  1999سبتمبر 9انطلاقا من 
2000  7.5  

  6  .2000 أكتوبر 22
www.Bank .of Algeria.dz      المصدر:  

 
وبما أن الھدف من تغییر سعر إعادة الخصم ھو التـأثیر على تكلفة الاقتراض من البنوك التجاریة 

سنحاول  4الخصم المبینة في الجدول رقمو المتمثلة في سعر الفائدة وللتعلیق على معدلات إعادة 

  :التالي مقارنة ھذه المعدلات بتغیر معدلات الفائدة المدینة في الجزائر التي یبینھا الجدول 

  
                       2000- 1990 لفترةل تغیـرات مـعدلات الفـائدة المدینـة على القروض القصیرة الأجل): 5(جدول رقم

ة المدینة على القروض القصیرة معدلات الفائد  السنوات
  )%(الأجل

1990  18.5  
1991  20  
1992  22.5  
1993  22.5  
1994  23.5  
1995  24  
1996  21.5  
1997  17.5  
1998  17.5  
1999  12.5  
2000  10  

www.Bank .of Algeria.dz :المصدر   
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ن معدل إعادة الخصم عرف عدة تغیرات بین أ  3نلاحظ من استقراء أرقام الجدل رقم  

حتى سنت  1996ولكن ابتدءا من .1995و 1990الانخفاض والارتفاع خلال الفترة الممتدة بین 

على التوالي ، %  7.5، % 8.5، %9.5، % 11،%13عرف انخفاضا مستمرا حیث بلغ2000

ت الفائدة وھو وصاحب ھذه التخفیضات في معدلات إعادة الخصم تخفیضات خفیفة في معدلا

سعیا من السلطات النقدیة لتحفیز الاستثمارات وإعطاء فرصة جدیدة  ،4مایبنھ الجدول رقم

  .لانطلاقة فعلیة للنشاط الاقتصادي

لمعرفة مدى فعالیة سیاسة سعر إعادة الخصم في الجزائر :فعالیة سیاسة الخصم في الجزائر 

الجدول التالي والتي تشیر إلى المبالغ المقدمة  سنحاول في البدایة استقراء البیانات الموضحة في

  .                               من طرف بنك الجزائر لصالح البنوك التجاریة 
  2000-1990المبـالغ المقدمة من طرف بنك الجزائر لصالح البنوك التجاریة خلال الفترة ): 6(جدول رقم
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

إعادة تمویل البنوك 

على مستوى بنك 

   )ملیار دینار(الجزائر

  

65.62  

  

  

111.61  

  

83.73  

  

29.38  

  

50.5  

  

190.3  

  

259.00  

  

218.9  

  

226.3  

  

310.8  

  

170.5  

  

نسبة التغیر في مبالغ 
نسبة (إعادة التمویل 

  )  مئویة 

  

-  

  

70  

  

-25  

  

-67  

  

72  

  

77  

  

36  

  

-15  

  

3.38  

  

37  

  

  

45  

   www.Bank .of Algeria.dz   المصدر:  

  
  

ملیار  65.62نلاحظ أن المبالغ المقدمة من طرف بنك الجزائر لصالح البنوك التجاریة  بلغت 

 83.73ثم تنخفض إلى ما یعادل  1991ملیار دینار سنة  111.61لتبلغ  1990دینار جزائري سنة 

سجلت انخفاضا كبیرا مقارنة بالسنوات الماضیة  1993أما في سنة  1992ملیار دینار سنة 

ملیار دینار  691،ویرجع ذلك إلى تحسن سیولة البنوك الذي ارتفعت خلال ھذه الفترة ب 

الإیجـابیة في أحد العوامل المستقلة للسیولة البنكیة والمتمثلة في  جزائري وھذا ناتج عن الزیادة

-1990ملیار دینار جزائري خلال الفترة  167اتجـاه البنـوك الأولیـة بقیمة  تسدید الخزینة لدیونھا

وصلت مبالغ إعادة تمویل البنوك من طرف  1995إلى غایة  1993لكن ابتداء من سنة  1993

نظرا لتدھور السیولة البنكیة التي انخفضت %   2.77البنك المركزي إلى أقصاھا  بزیادة قدرھا 

إلى سنة  1994ملیار دج من سنة  141.5ملیار دج و بـ  53.03بـ  1994 إلى سنة 1993من سنة 
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رغم انخفاض  %36، انخفاضا في لجوء البنوك إلى بنك الجزائر بـ  1996وشھدت سنة  1995

  . 1996سنة  % 13الى 1995سنـة %    14معدلات إعادة الخصم من 

بالرغم  %15وى بنك الجزائر بـ انخفاض  نسبة إعادة تمویل البنوك على مست 1997نلاحظ سنة  

عــرفت نسبة  1999إلى  1998من الانخفاض المستمر في معدلات الخصم و باتداءا من ستة 

وھذا كنتیجة لتدھور  % 37إعادة تمویل البنــك على مستوى بنك الجزائر ارتفاعا وصل إلى 

النظام البنكي من جھة سیولة البنوك الناجمة عن ارتفاع حجم الأوراق النقدیة المتداولة خارج 

  .ملیار دینار جزائري 108.1الذي وصل إلى  وتحقیق عجز في الخزینة العمومیة

بسبب الارتفاع المستمر لأسعار  1999ونتیجة لتحسن سیولة البنوك التجاریة إبتداءا من سنة 

ا أدى إلى البترول وبالتالي التحسن في المالیة العامة أي تحقیق فائض في میزانیة الدولة وھذا م

بالـرغم من انخفاض في معدلات  % 45تحقیق نسبة إعادة التمویل على مستوى بنك الجزائر بـ 

  .2000سنة  % 7.5إلى  1999نھایة سنة  % 8.5إعادة الخصم من

  أسعار جعلت 1996إلى  1990كما تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ما بین سنة 
 

 

  

  

إلى وجود عوامل أخرى تتضافر لتزید من صعوبة تحقیق  بالإضافةالمدینة الحقیقیة سالبة الفائدة 

التحكم في حجم الائتمان والتأثیر في البنوك التجاریة في التوسع أو التقیید من حجم القروض ومن 

  :ھذه العوامل یمكن ذكر مایلي

القطاع البنكي مما یصعب  اتساع نطاق السوق الموازیة وتسرب جزء كبیر من السیولة خارج -

عملیة مراقبتھا الأمر الذي أحدث خللا في بناء التنبؤات وفي المقابل نجد ضیقا في نطاق السوق 

  .  النقدیة الوطنیة

عجز المدخرات الوطنیة والاستثمارات عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة للتنمیة الاقتصادیة،  -

مشاكل مالیة كبیرة    تستوجب في كل مرة اللجوء فالمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة تعاني من 

  .إلى البنوك كملجأ للإقراض

                                                        
   1998دولار للبرمیل نھایة  11.9إلى  1997دولار للبرمیل سنة  19.5أسعار البترول من  یرجع سبب عجز الخزینة العمومیة إلى انخفاض.  
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انخفـاض مستوى الإنتاجیـة بصفة عامة للعاملین والذي یمكن إرجاعھ في الكثیر من الأحیـان  -

إلى ضعف أو سـوء استعمـال الطـاقات الإنتاجیة المتاحـة إضافة إلى الاعتماد شبھ الكلي 

  .لوطني على الواردات فیما یخص التموین بالمواد الأولیة للجھاز الإنتاجي ا

على إمكانیة  93نص قانون النقد والقرض في المادة : سیاسة الاحتیاطي القانوني  في الجزائر -

من المبالغ المعتمدة  % 28استعمال ھذه الأداة من طرف بنك الجزائر ضمن حد أقصى لا یتعدى 

ي مع إمكانیة تحدید نسبة أعلى في حالة الضرورة  المثبتة كأساس لاحتساب الاحتیاطي الإلزام

 1ویعمل القانون كذلك على إخضاع البنوك والمؤسسات المالیة لغرامة مالیة یومیة تساوي . قانونا

  .من المبلغ الناقص عن كل نقص في الاحتیاطي الإلزامي %

حتیاطي الإلزامي في أواخر سنة بدأ العمل الفعلي بأداة الا  :فعالیة سیاسة الاحتیاطي الإلزامي  

تطبیقا لعملیة إصلاح أدوات السیاسة النقدیة والانتقال إلى استعمال الأدوات غیر المباشرة   1994

حیث یقوم البنك المركزي بفرض احتیاطي على البنوك التجاریة ، ویودع ھذا الاحتیاطي في 

تقدر بـ  1996د كانت النسبة سنة ، وق%  11.5حساب مجمع تحسب على أساسھ فوائد مالیة بنسبة 

وفي شھر ماي  2001فیفري  11بتاریخ %  4ثم تنخفض إلى %   5إلى  2000لتصل سنة %  2.5

  . على مجموع الودائع %  3قدرة النسبة بـ  2001

  لدى ورغم ما سبق ذكره، إلا أن استعمال ھذه السیاسة محدودا جدا وھذا راجع لندرة السیولة

  
  

عف قدرة بنك الجزائر في مراقبة احترام ھذا الاحتیاطي المفروض على البنوك معظم البنوك ولض

  . التجاریة 

و  90/10أدرجت  سیاسة السوق المفتوحة في القانون :سیاسة السوق المفتوحة في الجزائر  -

 المتعلقة بتنظیم السوق النقدیة تنظیمھا 1995أفریل  22لـ  95/28من التعلیمة رقم  77أعادت المادة 

.                                                                                1996إلا أنھ لم یتم العمل بھذه الوسیلة إلا في نھایة سنة 

ملایین دینار جزائري  4حیث قام بنك الجزائر بشراء سندات عامة مبلغھا الإجمالي یقدر بـ 

وھذا في إطار سیاسة  1997فیفري  14استحقاقھا في  وكان تاریخ % 14.94بمعدل متوسط یعادل 

  .ائتمانیة توسعیة 

والجدیر بالذكر أن بنك الجزائر المؤسسة الوحیدة التي یخول لھا القانون إنجاز عملیات السوق 

المفتوحة مباشرة مع البنوك والمؤسسات المالیة المسموح لھا بالتدخل في السوق النقدیة حیث تبلغ 
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ائر باستمرار بالتسعیرات النھائیة لعملیات شراء أو بیع الأوراق المالیة وبعدھا مصالح بنك الجز

للبنوك والمؤسسات  إشعار بإرسال تقوم باتخاذ قرار إتمام الصفقة بأحسن عرض مفتوح ثم تقوم

  .المالیة المعنیة

یرتبط عرفنا في استعرضنا لھذه الأداة أن سیاسة السوق المفتوحة  :فعالیة السوق المفتوحة  

بوجود سوق نشطة تتم فیھا معاملات جد متسعة للسندات بحیث یكون عرضھا وطلبھا في مستوى 

كبیر وبما أن السوق النقدیة الجزائریة تعرف نقائص عدیدة سوف تحول دون تحقیق الآثار 

  .المرغوبة لسیاسة السوق المفتوحة

مالھا وھذا لعلاقتھا بالتوجھ إلى تعتبر ھذه الأداة من أھم الأدوات التي تم استع :تأطیر القرض -

فلكي تستطیع  .1989تطبیق آلیات اقتصاد السوق التي اعتمدتھا الجزائر رسمیا ابتداء من سنة 

المؤسسات العمومیة المرور إلى الاستقلالیة أثناء فترة إعادة الھیكلة فإن بنك الجزائر حدد 

لإعادة الخصم ویمكن توضیح القروض الممكن أن تتحصل علیھا كل مؤسسة وھي قروض قابلة 

  :ذلك في الجدول التالي

  

  

  
  

  

  ملیون دج:الوحدة          : مؤسسة غیر مستقلة 22القروض المخصصة لـ) :7(جدول رقم    

  1992القروض خلال   1991القروض خلال   عدد المؤسسات  البنك
  B .N . A  07  1.148  4.300ج .و.ب 
  B .E.A  05  2.845  4.600ج  .خ.ب
  C .P .A  09  3.548  3.000ج .ش.ق
  B .D .L  01  1.024  0م .ت.ب
  B.D.E.R  00  00  00 ر.ت.ف.ب

  11.900  8.565  22  المجموع
عیاش قویدر ،إصلاح السیاسة النقدیة في الجزائر ، رسالة ماجستیر ، كلیة  العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، :المصدر 
   . 196، ص  1999الجزائر ، 

  
ؤسسات أن تسیر بصفة عقلانیة فإن بنك الجزائر وضع حدودا للمبلغ وحتى تتمكن ھذه الم

  . الإجمالي المقترض الذي یمكن لأي مؤسسة أن تجمعھ من البنوك 
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كما یحدد بنك الجزائر كذلك المبلغ الإجمالي للقرض القابل لإعادة الخصم لدى بنك الجزائر في 

  .حدود إعادة الخصم لكل بنك 

ن أولویة النشاطات الإنتاجیة  الرامیة إلى تلبیة الطلب في إ: كميفعالیة سیاسة التأطیر ال

الاقتصاد الوطني، جعلت بنك الجزائر یغض الطرف عن تقیید الإقراض ودفعتھ إلى استعمال 

وسائل أقل تشددا، ولقد تم مؤخرا إلغاء السقوف الإجمالیة والفرعیة المحددة لكل بنك في إطار 

لت السلطات النقدیة الجزائریة عن استعمال ھذه الوسیلة باعتبارھا سقف إعادة الخصم ، و بھذا تخ

  . لا تتماشى والأوضاع الاقتصادیة الوطنیة 

حیث یتدخل بنك الجزائر في تبیان شروط وكیفیة استخدام :إصدار التعلیمات والتوجیھات - 

، وذلك من )أي توضیح الكیفیة التي یجب على البنوك التجاریة اعتمادھا عند منحھا(القروض 

كما تعتبر . خلال التعلیمات المباشرة التي یصدرھا إلى البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة

المتابعة الدائمة التي یفرضھا بنك الجزائر على البنوك بعد أن تقدم ھذه الأخیرة بیانات وتقاریر 

دى استجابة ھذه حول مختلف العملیات التي تقوم بھا أداة ھامة یمكنھا أن تمده بنظرة حول م

البنوك لتعلیماتھ وتوجیھاتھ والتي تناولنا قسطا منھا في الفصل الثالث وقد تتعرض البنوك 

  .المخالفة لتعلیمات وأوامر بنك الجزائر إلى عقوبات 

یقصد بعملیة المقاصة تسویة الحسابات الدائنة والمدینة بین   :سیاسة المقاصة بین البنوك  -

  سدید مبالغ مالیة من أحد المتعاملین بإحدى طرق الدفع المعروفة كالشیك البنوك أي عندما یتم ت
  

مثلا ویكون الحساب البنكي للمتعامل الدائن مفتوحا لدى بنك یختلف عن بنك المدین، في ھذه 

الحالة تتم عملیة التسویة بین بنك الدائن وبنك المدین في غرفة المقاصة والتي تتواجد على 

  .مستوى بنك الجزائر

تظھر عملیات المقاصة بین المؤسسات التي تحتاج إلى تمویل من المؤسسات التي لدیھا فائض 

التمویل، وتظھر الحاجة إلى النقود المركزیة عند المرور إلى مرحلة تسویة الحسابات، ویتدخل 

بنك الجزائر في الحالة العامة حیث یفوق طلب بعض المتدخلین على النقود المركزیة عرض 

ومن ھذه الزاویة بالذات تتاح لھ إمكانیة التحكم في إدارة الائتمان من خلال قبولھ . خربعض الآ

، مما یسھل علیھ إسداء النصح وإصدار )المدة،سعر الفائدة(تمویل العجز بالشروط التي یریدھا 

  .التعلیمات المصححة لعملیات الائتمان
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  :ضوابط منح الائتمان الداخلیة في الوكالة .2

روض أھم أوجھ استثمار الموارد المالیة البنكیة، إذ تمثل الجانب الأكبر من الأصول كما تعتبر الق

یمثل العائد المتولد الجانب الأكبر من الإیرادات لذا یصبح من المنطقي أن یولي المسؤولین عن 

البنك عنایة خاصة لھذا النوع من الأصول ، وذلك بوضع البیانات الملائمة والتي تضمن سلامة 

  .یراداتھا إ

وكما عرفنا سابقا یقصد بضوابط منح الائتمان الداخلیة المراحل التي تتم من خلالھا عملیة اتخاذ  

القرار الائتماني، وفي إطار دراسة موضوعنا وللتعرف على الضوابط الداخلیة  للبنك محل 

  دمن طرف السی 2003الدراسة سنقوم بدراسة ملف قرض استغلالي قدم للوكالة في سنة 

والمتمثل في  2002حیث التمس فیھ تجدید القرض الاستغلالي الذي طلب في سنة " م.ق"  

  .السحب على المكشوف
ستسمح لنا ھذه الدراسة بمعرفة المراحل التي تتم من خلالھا عملیة منح قرض من طرف الوكالة، 

  .وبمعنى آخر التعرف إلى ضوابط منح الائتمان على مستوى الوكالة محل الدراسة

  : مرحلة تكوین ملف القرض. أ
فیما " م.ق"یمكن إبراز الوثاق المكونة لملف السید : الوثائق المقدمة من طرف طالب القرض -

  :یلي

  
  

  ذكر فیھ : طلب خطي للقرض -

  " .م.ق"اسمھ السید   -

  .مھنتھ بیع الوقود  -

  .ولایتھ قالمة  -

  .2003: **/**/تاریخ كتابة الطلب  -

  .تطویر نشاطھ: الھدف من القرض -

  .الضمان المقدم شاحنتھ الخاصة -

   :الوثائق المحاسبیة

  میـزانیة محاسبیـة مـؤشر علیھـا من مصلحة الضرائب لثلاثة سنوات سابقة -
  )2000،2001  ،2002   (  
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جدول حسابات النتائج مؤشر علیھ من مصلحة الضرائب لثلاث سنوات سابقة  -
)2000،2001  ،2002(    

  :ى وثائق أخر

  ). Extrait de roles(نسخة من مستخلص الضرائب  -    

  . CASNOSشھادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء  - 

  .نسخة من السجل التجاري  -    

للملف السابق بدأ رئیس مصلحة القروض في " م.ق"بعد تقدیم السید : الاستخبارات على العمیل -

  :ت إضافیة عن العمیل ونشاطھ من المصادر التالیة جمع معلوما

  : مصادر المعلومات 
والتي یعود تاریخ بدایتھا إلى " م.ق"نظرا لعلاقتھا القدیمة مع السید  ):نفسھا(الوكالة -أ

والذي سدده  20/10/2000دج في  500000فضلا عن كونھ قد طلب نفس المبلغ أي  05/04/1994

  .علیھا أي بعد سنةبالكامل في الآجال المتفق 

  :والمتمثلة في: ب مصادر مختلفة

  . قصد التعرف على وضعیتھ اتجاه القباضة: مسؤول في قباضة الضرائب -   
  

  

  

  . أحد الممولین المھمین للبلدیة" م.ق"رئیس بلدیة قالمة باعتبار أن السید  -   

  ).عنده زبون " م.ق"یعتبر السید (مدیر تعاونیة الحبوب بنفس الولایة  -   

  .بالإخلاص والأمانة والوفاء بالتزاماتھ " م.ق"حیث أجمع ھؤلاء على تمتع السید 

  :المقابلات الشخصیة المتبوعة بالزیارات المیدانیة

  :من خلالھا استطاع مدیر المصلحة معرفة ما یلي  - 

  .متمثل في نفطال:مورده  -    

  .طرقة تسدیده للموردین عن طریق الشیكات  -    

  . الجماعات المحلیة ، الخواص : ھم عملائھ أ -

  .شھر على الأكثر : آجال التسدید بالنسبة للعملاء  -

  .الأول والوحید في المكان : وضعیتھ في المنافسة  -
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  .حالة المعدات جیدة  -

انطلاقا من الوثائق  المحاسبیة الواردة إلى مصلحة الوكالة   :مرحلة الدراسة المالیة -ب

ممثلة أساسا في المیزانیات وجداول " م.ق"ة طلب الاقتراض المقدم من قبل السید البنكیة رفق

حسابات النتائج لثلاثة سنوات الأخیرة، قام مكلف بالدراسات على مستوى الوكالة البنكیة 

  :بإعداد المیزانیات المالیة وتحلیلھا وحساب بعض المؤشرات وھو ما یبینھ الجدول التالي

  . شكل المیزانیة المعتمدة على مستوى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة : ) 8(الجدول رقم    
  ) الوحدة آلاف دج(                                                                                

  2002  2001  2000  السنوات
  مال خاص
  الاحتیاطات

  النتیجة الصافیة
  قروض بنكیة لأجل

982  
/  

135  
/  

314  
/  

189  
/  

473  
/  

85  
/  

  679  503  1117  أموال دائمة
  50  35  58  دیون قصیرة الأجل

  استثمارات
  اھتلاكات

1538  
846  

1538  
1154  

1538  
1154  

  384  384  692  استثمارات صافیة
  مخزون

  قیم قابلة للتحقیق
  قیم محققة

/  
271  
212  

/  
/  

154  

/  
/  

224  
  . وثائق بالوكالة:المصدر 
  

 

و أن ھذه المیزانیة أعدت بطریقة غیر علمیة من طرف العاملین بالبنك ما یمكن ملاحظتھ ھ

بسبب عدم مطابقتھا للمخطط المحاسبي الوطني، حیث كان من المفروض أن تبوب مختلف 

  :البیانات في میزانیة مالیة على الشكل التالي

  . شكل المیزانیة بعد تصحیحھ ) : 9(الجدول رقم
  )الوحدة آلاف دج(                                                                          

  2002  2001  2000  الخصوم  2002  2001  2000  الأصول

  استثمارات

  اھتلاكات
1538  

846  

1538  

1154  

1538  

1154  
  أموال خاصة

  احتیاطات
982  

/  

314  

/  

473  

/  
  384  384  692  استمارات صافیة

  /  /  /  دیون طویلة الأجل  /  /  /  مخزونان

  50  35  58  دیون قصیرة الأجل  /  /  271  قیم قابلة للتحقیق

  85  189  131  نتیجة الدورة  224  154  212  قیم محققة
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  608  538  1175  المجموع  608  538  1175  المجموع

  . من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات المیزانیة المعتمدة من طرف الوكالة :المصدر

  :المؤشرات والنسب المالیة 

  : المؤشرات والنسب المالیة التي اعتمد علیھا المكلف بدراسة الملف): 10(جدول رقم 
  2002  2001  2000  السنة

  295  119  425  رأس المال العامل

  71  35-  213  احتیاجات رأس المال العامل

  4.39  4.4  8.33  نسبة السیولة العامة

  0.43  0.60  0.13  نسبة المر دودیة

  .لف بالدراسة المالیة بالوكالةمن أعداد المك :المصدر

بعد قیامھ بحساب المؤشرات والنسب المالیة :تعلیق المكلف بالدراسات على النسب والمؤشرات

  :سجل المكلف بالدراسة الملاحضات التالیة 9المبینة في الجدول رقم 

وھذا راجع  2001باستقراء تطور  رأس المال نلاحظ انخفاض رأس المال العامل سنة  -

، وفي سنة 2000سنة  982بعدما كان یقدر بـ  2001سنة  314فاض المال الخاص حیث بلغ لانخ

ارتفع مرة أخرى بسبب ارتفاع المال الخاص ،وعلى العموم رأس المال العامل موجب  2002

  . خلال السنوات الثلاثة
 

  

  ل سنة باستقراء تطور احتیاجات رأس المال العامل خلال السنوات الثلاث نلاحظ أنھ خلا - 

كان للزبون القدرة على مواجھة التزاماتھ في إي لحظة خلال دورة الاستغلال ،لكن سنة  2000

أصبح غیر قادر على مواجھة ھذه الالتزامات لأن ھذا المؤشر أصبح سالبا خلال ھذه  2001

أسترجع الزبون قدرتھ على مواجھة متطلباتھ، وھذا مؤشر إیجابي  2002السنة ،لكن في سنة 

  .لنسبة للزبونبا

بالرغم من  2001نلاحظ انخفاض نسبة السیولة العامة من سنة إلى أخرى، فبالنسبة لسنة  -

انخفاض  الدیون القصیرة الأجل إلا أن ظھور القیم القابلة للتحقیق معدومة وانخفاض القیم 

خرى ، لتنخفض مرة أ8.33بعدما كانت  4.4جعل ھذه النسبة تنخفض إلى  2000المحققة عن سنة

بسبب ارتفاع قیمة الدیون قصیرة الأجل، وعلى كل ھذه النسبة أكبر من  2002سنة  3.39إلى 
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الواحد خلال السنوات الثلاث مما یعني قدرة الزبون تسدید الدیون قصیرة الأجل عن طریق  

  . تحویل أصولھ  المتداولة  إلى سیولة جاھزة دون عناء

  . فھي حسنة على العموم بالنسبة لمر دودیة الأصول المستثمرة  -

والدي " م.ق"كما قام المكلف بالدراسة بالتعلیق على  تطور رقم الأعمال المقدم من طرف السید 

   :  یبینھ الجدول التالي

  ":م.ق"تطور رقم أعمال السید ): 11(رقم  لجدو
  

  2002  2001  2000  السنة

  رقم الأعمال المحقق

  ي البنكرقم الأعمال موضوعة في الحساب الجاري ف
13797  

13611  

12175  

12397  

11703  

11933  

  وثائق بالوكالة    :المصدر

رقم الأعمال في انخفاض بسبب مشاكل التمویل المؤقتة التي یتعرض لھا ھذا العمیل مع  :التعلیق 

وھو قابل للتحسن نظرا لكون ھذا العمیل ھو الوحید المسؤول عن بیع ) نفطال(مورده الأساسي 

  . نطقةالوقود في الم
  

بالإضافة إلى ما سبق تعتبر النسبة التالیة من أھم النسب التي یعتمد علیھا  في منح قرض 
    15 ×رقم الأعمال المعطى               :          السحب على المكشوف وھي 

                                                                   360     
  :ي تحدید  سقف القرض كما یلي حیث یعتمد علیھا ف

  

  )آلاف دج:الوحدة (                         "م.ق"حركة حساب السید ):12(جدول رقم 

  أكثوبر  أشھر
1999  

  نوفمبر
1999  

  دیسمبر
1999  

  جانفي
2000  

  فیفري
2000  

  مارس
2000  

  أفریل
2000  

  ماي
2000  

  جوان
2000  

  جویلیة
2000  

  أوت
2000  

  سبتمبر
2000  

  772  789  1706  818  865  1125  634  991  894  1335  1394  866  دائن

  .وثائق بالوكالة: المصدر

  .آلاف دج 12189: المجموع

                      12189 × 15   
  .آلاف دج 508= وبتطبیق النسبة                          

                          360    
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دج فلو كانت  50000أي  ھرض وبالتالي یمكن منحإن المبلغ المطلوب یدخل في حدود سقف الق 

النتیجة أقل من القرض المطلوب فإن الوكالة لا تستطیع إلا منح النتیجة وتھدف الوكالة من خلال 

  .تطبیق ھذه النسبة إلى تشجیع الأفراد على وضع نسبة من رقم أعمالھم في حسابھم الجاري

ت المقدمة والمتمثلة في شاحنتھ الخاصة دراسة الضمانا:دراسة الضمانات وتحلیل الخطر  

بالإضافة إلى بولیصة تأمین متعددة الأخطار للشاحنة تعتبر كافیة بل زائدة خاصة إذا علمنا انھ تم 

دج، فضلا عن ھذا یعتبر العمیل متعاملا قدیم مع الوكالة إذ  1260000تقییمھا من طرف الخبیر بـ 

كما أنھ لیس لدیھ سوابق فیما یتعلق بعدم الوفاء  1994یرجع تاریخ بدء العلاقة بینھما إلى سنة 

بالتزاماتھ بالإضافة إلى كونھ قد سوى وضعیتھ الجبائیة وشبھ الجبائیة مقللا بذلك المخاطر التي 

  .قد تتعرض لھا الوكالة

بعد قیام المكلف بالدراسات من إنھاء عملھ یتم تحویل الملف بكل تفاصیلھ إلى لجنة القروض 

على مستوى الوكالة وتتكون ھذه الأخیرة من مدیر الوكالة كرئیس و رؤساء المصالح الموجودة 

كأعضاء ، لاتخاذ القرار النھائي بشأن منح القرض وھذا بعد أن تقوم بمراجعة وفحص الدراسة 

  .التي قام بھا المكلف بالدراسات والرأي الذي خلص إلیھ ھذا الأخیر 

  .ولمدة سنة %10.5بمعدل فائدة " م.ق"مرة أخرى للعمیل  فكان رأیھا الموافقة على منح القرض

  
 

  

  :السیاسة الإقراضیة ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -3
كأي بنك تقوم الإدارة العلیا ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بوضع سیاستھا الخاصة المتعلقة 

یھا أن تحترم ما تملیھ مكونات بالإقراض، وبما أن وكالة قالمة ھي أحد وكالات ھذا البنك فلابد عل

  :ھذه السیاسة، و سنحاول في ھذا العنصر التطرق أھم ھذه المكونات

تقدم الوكالة  عدة أنواع من القروض یمكن تقسیمھا  :تحدید أنوع القروض التي تمنحھا الوكالة.أ

  :1إلى قسمین
ھا السنة وتنقسم وھي قروض لا تتجاوز مدت: ) قروض قصیرة الأجل ( قروض الاستغلال . أولا

  :إلى قروض بالصندوق وقروض بالإمضاء 

  :وتضم بدورھا الأنواع التالیة :القروض بالصندوق -
                                                        

 .32-31عزيزة بن سمينة، مرجع سابق، ص ص 1
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ھي قروض توجھ لتمویل العجز القصیر في الخزینة ، على أن یكون ھذا : تسھیلات الصندوق

  . العجز مؤقت 

 3الطویلة نسبیا أي من  یمنح ھذا النوع عادة لتمویل الدورة الاستغلالیة: السحب على المكشوف

لھا أشھر، حیث یمنح المؤسسات التي تكون فیھا دورة الإنتاج طویلة ، وبالتالي تنعدم مداخی 9 إلى

  .، وھنا یأتي دور البنك لسد احتیاجات المؤسسة خلال ھذا الوقتخلال التسع أشھر الأولى مثلا

   .ثلاثة أشھر ما تكون مدتھا نشطة موسمیة، عادةتمنح ھذه القروض لتمویل أ:القروض الموسمیة

یمنح ھذا النوع من التسبیقات إلى أصحاب المشاریع ذات : تسبیقات على الصفقات العمومیة

  . الطابع العمومي كبناء الھیاكل العمومیة

یقوم البنك بخصم الأوراق التجاریة قبل تاریخ استحقاقھا، ویدفع المبلغ للمستفید : الخصم التجاري

  . الخصم، ویحل محلھ في الدائنیة إلى غایة تاریخ الاستحقاق بعد تخفیض مصاریف

تعرف أیضا باسم التعھد بالإمضاء، وترتبط بتعھد البنك لزبونة من أجل : قروض بالإمضاءات -

  :الحصول على تمویل للخزینة وتنقسم قروض الإمضاء إلى

  :ویضم ھذا النوع من قروض الإمضاء ثلاثة أصناف ھي :الكفالات
 

  

  

% 50تمنح ھذه الكفالة من أجل حسن تنفیذ الصفقة حیث تمثل : لضمان حسن تنفیذ الصفقة كفالة

   .    من قیمتھا
أحیانا وقبل أن ینطلق المقاول في تنفیذ المشروع، فإنھ یطلب :كفالة لضمان استرجاع قیمة التسبیق

ق فإن من قیمة الصفقة، ومن أجل ضمان استرجاع قیمة التسبی%15تسبیق من صاحبھ یمثل 

صاحب المشروع یطلب من المقاول كفالة استرجاع التسبیق، حیث یقوم البنك بتغطیة مخاطر ھذه 

  .من قیمتھا% 50الكفالة بطلب نسبة لا تقل عن 

تمنح ھذه الكفالة عند وجود مزایدة حیث یطلب ممن یرید الحصول على الصفقة :كفالة المزایدة

مان عدم رفض المشروع بعد أن تؤول لھ الصفقة من من خلال المزایدة أن یقدم كفالة بنكیة لض

  .من قیمة الصفقة%1خلال المزایدة، حیث تمثل ھذه الكفالة 

  .وتمنح في الغالب لضمان دفع الأوراق التجاریة بین المتعاملین الاقتصادیین :الضمانات

   :وھي قروض موجھة لتمویل استثمارات متوسطة أو طویلة الأجل :قروض الاستثمار:ثانیا
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سنوات، وتتجھ إلى تمویل المشاریع ذات  5و3تتراوح مدتھا بین : قروض متوسطة الأجل -

من قیمة المشروع ویمول عادة % 70الطابع الصناعي أو الخدماتي، حیث یساوي مبلغ القرض 

  .الخ…تجھیزات الإنتاج وعتاد النقل وعتاد المكتب

تمتد أكثر من ذلك  وتتجھ إلى تمویل  سنوات وقد 7و5تتراوح مدتھا بین : قروض طویلة الأجل -

  ).…غرس الأشجار، حفر أبار مائیة، أشغال أرضیة(النشاطات الفلاحیة 

یحدد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  :تحدید أنواع الزبائن التي یمكنھا الحصول على القروض . ب

ذلك تحدد وكالة أنواع الزبائن الذین یمكنھم الحصول على نوع محدد من القروض، وكمثال على 

  :قالمة أنواع الزبائن الذین یمكنھم الحصول على قرض مركبة منفعیة 

  .أصحاب الصناعات الصغیرة  -

  .تجار بالجملة أو نصف الجملة أو التجزئة  -

  .حرفیین في الخبازة ،أصحاب المطاعم  -

  .حرفیین في النجارة أو مختصین في فن نجارة الأثاث  -

  .ة والأدوات الكھرومنزلیة فنیین أو مركبین لأجھزة التلفز -

 .أصحاب سیارات الإسعاف -
  

  أطباء أو أطباء بیطریین  -

  .مزارعین  -

  . أصحاب المھن الحرة -

فإذا تقدم شخص لا یمارس أي نشاط من النشاطات السابقة للحصول على مركبة منفعیة فإن طلبھ 

  .سیقابل مباشرة بالرفض

والتنمیة الریفیة مجموعة من الشروط  یضع بنك الفلاحة :تحدید شروط الحصول على القرض .ج

التي تمكن طالب القرض الحصول على قرض معین، بحیث یجب مراعاة توافر ھذه الشروط عند 

دراسة ملف الزبون، وإذا لم یتوافر أحد الشروط یرفض الطلب مباشرة، ولو أبقینا المثال السابق 

  :تالیة المتعلق بقرض المركبة المنفعیة فإن البنك یحدد الشروط ال

  :بالنسبة للتجار وأصحاب الصناعات الصغیرة

  .الحصول على سجل تجاري -

  .النشاط مند عامین على الأقل بنفس العنوان -



   -وكالة قـالمة- أثر ضوابط منح الائتمان على القدرة الإقراضية  لبنك الفـلاحة و التنمية الريفية               صل الثالث     الف

 - 107 -

  .تقدیم عقد الملكیة لنشاط المحل التجاري أو عقد إیجار تساوي مدتھ مدة القرض على الأقل -

  .التمتع بمستوى دخل یسمح بتغطیة المستحقات المطلوبة للقرض  -

مند أكثر من سنة تكون على قید الصلاحیة أو شھادة ) صنف ب (ك رخصة السیاقة امتلا -

  .توظیف سائق موزع

  .أن یكون حساب الطالب مفتوحا لدى الوكالة -

  .كشف الضرائب المصفى -

  .الحصیلتان الأخیرتان -

  :في ما یخص الحرفیین      

  .الحصول على سجل تجاري  -

  .التمتع بصفة الحرفي -

  .تشغیل ثلاثة أشخاص على الأقل الشغل بمنصب دائم و -

 .التمتع بمستوى دخل یسمح بتغطیة مستحقات القرض -
  

  

  .امتلاك حساب مفتوح لدى الوكالة -

  . رخصة السیاقة مند أكثر من عام وعلى قید الصلاحیة -

یقصد بشروط التحصیل كـل الشروط الخاصة بمدة القرض  :تحدید شروط التحصیل. د  

قرض، ومدة التسدید وكیفیتھ، ونسبة الفائدة المطبقة وھي شروط والمساھمة الذاتیة لطالب ال

یضعھا بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أمام طالب القرض للإطلاع علیھا حتى یكون على علم بكافة 

  .التزاماتھ اتجاه الوكالة

یضع وإذا تناولنا نفس المثال الخاص بقرض المركبة المنفعیة فإن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

  :مجموعة من شروط التحصیـل والتي یمكن جمعھا فیما یلي

  .ما بین ثلاثة وخمس سنوات حسب مستوى الدخل : مدة القرض -

  .من قیمة المركبة %30تكون المساھمة المالیة للطالب تساوي أو تتجاوز :التمویل الذاتي -

  )تتغیر حسب الشروط البنكیة% (6.5:النسبة المطبقة  -

  .القسط كل ثلاثة أشھریسدد : مدة التسدید  -

  .ثلاثة أشھر:تأجیل التسدید  -
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  .یمكن للحاصل على القرض أن یسدد مسبقا بعد سنة واحدة من الأقدمیة: التسدید المسبق  -

  . رھن المركبة، التأمین على كل الأخطار، التأمین على القرض: الضمانات المطلوبة -

 . شیك بنكي محرر باسم الممون: كیفیة التسدید  -

 

 

 

 

 

 

 

 
   

III.أثـر ضوابط منح الائتمان  على تطور القروض بالوكالة:  
سنحاول في ھذا العنصر التطرق إلى أثر ضوابط منح الائتمان على القدرة الاقراضیة للوكالة 

محل الدراسة، وذلك من خلال دراسة تطور القروض ثم التطرق إلى أثر كل من الضوابط 

  .الداخلیة والخارجیة عل ذلك

  :وض على مستوى الوكالة تطور القر. 1
من خلال زیارتنا المیدانیة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة قالمة استطعنا جمع المعلومات 

  .  2003-1999التالیة والتي تخص تطور القروض على مستوى الوكالة خلال الفترة 

  :2003-1999خلال الفترة  تطور القروض على مستوى الوكالة: )13(جدول رقم 
  2003  2002  2001  2000  1999  سنواتال

  98.688  57.230  47.560  50.116  27.185  قروض غیر فلاحیة

  32.908  46.204  46.585  55.928  59.540  قروض فلاحیة

  2  9  198  443.166  389.012  قروض موجھة للقطاع العام

  133.596  112.434  292.145  549.21  475.737  المجموع

 .وثائق الوكالة :المصدر

  :كن توضیح ھذه المعطیات في الشكل التاليو یم
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من أجل استقراء المعطیات السابقة نقوم بتحلیل أفقي لإجمالي القروض الممنوحة من طرف وكالة 

  :قالمة  من خلال إدراج الجدول التالي والذي یوضح التغیر من سنة إلى أخرى

   2003- 1999خلال الفترة  وضح تغیر حجم القروض بالوكالةتحلیل أفقي ی): 14(جدول رقم   

  . من اعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول السابق :المصدر

أن الوكالة تمنح ثلاثة أنواع من القروض لنوعین من العملاء  13الجدول رقم نلاحظ من خلال 

  :ھما القطاع العام والقطاع الخاص

  .غیر الفلاحي قروض موجھة للقطاع  -

  .قروض موجھة للقطاع الخاص الفلاحي  -

  .قروض موجھة للقطاع العام  -

  :یمكن استخلاص النتائج التالیة  )14(رقم  وباستقراء أرقام الجدول

  السنوات
1999 
  

2000  
  

2001  
  

2002  
  

2003  
  

  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة %  القیمة

قروض خاصة 
  72.44  41.45  20.34  9.68  5.12 -  2.556-  84.34  22.93  ـ  ـ  غیر فلاحیة

  28.76  13.29-  0.81 -  0.381-  16.70 -  9.34-  6.06-  3.61-  ـ  ـ  قروض فلاحیة
قروض خاصة 

  77.77 -  7-  95.45 -  189-  55.32 -  245.16-  13.91  54.14  ـ  ـ  للقطاع العام

  18.81 -  21.16-  61.51  179.70-  46.80 -  257.05-  15.44  73.46  ــ  ـ  مجموع التغیر
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بالنسبة لتطور القروض الموجھة للقطاع العام نلاحظ أنھ ھناك ارتفاع واحد مس ھذا النوع من 

وبعد ذلك عرف انخفاض مستمر طوال السنوات الأخرى  2000القروض وھو الذي حدث سنة 

ملیار دینار جزائري وھو ما یفسر التوجھ إلى عدم  2حیث بلغ  2003لیصل إلى أدنى حد سنة 

  .   العام من طرف البنوك التجاریة بالجزائرتمویل القطاع 

مستمر في اجمالي  ضنخفااوجھة للقطاع الفلاحي نلاحظ بالنسبة لتطور القروض المأما 

خلال  28.76،  0.81، 16.70،  6.06نسبة الانخفاض  تالقروض خلال السنوات الأربع حیث قدر

  .على الترتیب  )2003- 2000(فترة ال

بالوكالة بتراجع الطلبات على القروض الفلاحیة على  ونالمسؤول ویفسر ھذا الانخفاض حسب -

 الفلاحيمستوى الولایة نظرا لتخوف المستثمرین من الخسارة خاصة بعد تراجع المحصول 

 وتسجیل نتائج سلبیة طوال السنوات الأخیرة بسبب سوء الأحوال الجویة وخاصة
  

  

  .لال السنوات الأخیرة الأمطار الفجائیة والغزیرة التي عرفتھا المنطقة خ

كما یرجع سبب الانخفاض إلى التوجھات الجدیدة للبنك وخاصة تلك المتعلقة بإمكانیة منح  

فلاحي حیث شجع ھذا عملاء البنك على طلب قروض لتمویل استثمارات القروض للقطاع غیر 

  . غیر فلاحیة أو للحصول على قروض استھلاكیة 

فلاحي فنلاحظ بأن ھذا النوع من الللقطاع الخاص غیر بالنسبة لتطور القروض الموجھة و 

، فإذا استثنینا الانخفاض الذي حدث سبة التغیرنفي  ارتفاعالقروض ھو النوع الوحید الذي عرف 

لتصل  16.90نسبة الارتفاع  تحیث بلغ 2002خلال سنة  افإن ھذا النوع عرف ارتفاع 2001سنة 

  .لتنویع القروض خارج المجال الفلاحي وھو ما یفسر التوجھ 72.41 إلى 2003 سنة

  :أثر الضوابط الخارجیة على تطور القروض بالوكالة. 2

ما یمكن استخلاصھ من الدراسة التي قمنا بھا سابقا والمتعلقة بأدوات مراقبة بنك الجزائر 

للقروض المصرفیة ھو محدودیة ھذه الأدوات بسبب ضعف قدرة ھذا الأخیر على مراقبة احترام 

ق التوجیھات التي یفرضھا على البنوك التجاریة كما ھو الحال بالنسبة لمراقبة احترام نسبة تطبی

الاحتیاطي المفروض علیھا، أو بسبب النقائص العدیدة التي تعرفھا السوق النقدیة التي حالة دون 

ات تحقیق الآثار المرغوبة لسیاسة السوق المفتوحة أو بسبب تخلي بنك الجزائر على بعض الأدو
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كما ھو الحال بالنسبة للتأثیر الكمي للقرض أو لأسباب أخرى قد تم التطرق لھا عند تناولنا لھذه 

  .الأدوات 

ورغم ذلك یبقى أثر بنك الجزائر على توجیھ القروض واضحا، فإذا أخذنا تطور القروض على 

ارتفاع سنة  مستوى الوكالة نلاحظ انخفاض مستمر في القروض الموجھة للقطاع العام باستثناء

، وھو ما یفسر تقید الوكالة بالتوصیات المفروضة من طرف بنك الجزائر الذي یھدف إلى 2000

  .عدم تمویل القطاع العام من طرف البنوك التجاریة

كما نلتمس أیضا أثر توجیھات البنك المركزي على تطور القروض بالوكالة في القروض 

فإن ھذا النوع عرف  2001نا الانخفاض الذي حدث سنة الموجھة للقطاع غیر الفلاحي فإذا استثنی

ارتفاع خلال السنوات الأخرى وھذا یعني أن البنك أصبح یقدم قروض خارج القطاع البنكي 

 .يوذلك تبعا لتوجیھات البنك المركز
  

أما أثر البنك المركزي على حجم الائتمان ككل فإننا لا نلتمسھ من استقراء تطور مجموع 

نحو  الأخیرةوحة من طرف الوكالة، لأن توجھات السلطات النقدیة في السنوات القروض الممن

تشجیع القروض المصرفیة من خلال تخفیض أسعار الفائدة كان من المفروض أن یؤدي إلى 

العاملین  إتباعیرجع إلى  اھذ ارتفاع حجمھا بالوكالة من سنة إلى أخرى لكن ذلك لم یحدث و

خاصة بعد تعرض الوكالة باستمرار لحالات ات الإقراض دراسة طلب بالبنك لسیاسات متشددة عند

قروض الوكالة بانخفاض أسعار الفائدة لا یعني عدم فعالیة ھذه  إن عدم تأثر حجم. عدم التسدید

الأداة لأن حجم القروض على مستوى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ككل عرف ارتفاع مستمر 

تبقى أھم وسیلة یستعملھا بنك   -سعر الفائدة-یجعل ھذه الأداةما  وھو الأخیرةخلال السنوات 

  .أو حجمھ الائتمانالجزائر للتأثیر سواء على توجیھ 

فبالنسبة لتوجیھ الائتمان نجد أن أھداف التنمیة في الجزائر دفعت السلطات العمومیة إلى تشجیع 

ل السلطة النقدیة عن وفي ھذا الصدد نجد تدخستثمار على حساب قروض الاستغلال قروض الا

طریق بنك الجزائر لتشجیع القروض المقدمة لتمویل استثمارات منتجة وذلك عن طریق تخفیض 

معدلات الفائدة على القروض والجدول اللاحق یبین لنا تطور أسعار الفائدة على قروض 

  .2003- 1996الاستغلال لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال الفترة  تثمار وقروضالاس

  



   -وكالة قـالمة- أثر ضوابط منح الائتمان على القدرة الإقراضية  لبنك الفـلاحة و التنمية الريفية               صل الثالث     الف

 - 112 -

     تطور أسعار الفائدة على القروض ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال : )15(جدول رقـم
  2003-1996الفترة 

  2003  2002  2001  1999  1997  1996  السنة

  %8.5  %8.5  %10  % 10.25  % 17.5  % 23  قروض الاستھلاك

  %6.5  %6.5  %8  %10.25  %17.5  %23  قروض الاستثمار

   لفلاحة والتنمیة الریفیةوثائق بنك ا:المصدر

  

  :في الشكل التالي الجدول  ھذا ویمكن تمثیل معطیات
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نلاحظ من خلال البیانات أن أسعار الفائدة على القروض عرفت انخفاضا مستمرا خلال كل 

خلال ھذه السنوات  السنوات، حیث سجلت في السنوات الثلاثة الأولى نفس المعدل مما یعني أنھ

كان ھناك انخفاض متساوي لأسعار الفائدة لكل من قروض الاستثمار والاستغلال، لكن إبتداء من 

أصبح الانخفاض في معدل الفائدة بالنسبة لقروض الاستثمار یفوق الانخفاض المسجل  2001سنة 

الي تحقیق أھداف بالنسبة لمعدل الفائدة على قروض الاستغلال وھذا لتشجیع الاستثمار وبالت

  .السلطة النقدیة بما یخدم أھداف التنمیة الاقتصادیة

أما بالنسبة لتأثیر تغییر معدل الفائدة على حجم الائتمان المصرفي فیمكن الاستدلال علیھ من 

خلال الجدول التالي والذي یبین تطور إجمالي القروض الممنوحة من طرف بنك الفلاحة والتنمیة 

  .2002-2000رة  الریفیة خلال الفت

  

  

  

  .2002- 2000 تطور القروض ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال الفترة) :16(جدول رقم 
  2002  2001  2000  السنوات

  166.926  143.599  129.661  إجمالي القروض

  .وثائق بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة:  المصدر            

  :التاليالشكل   دام ھذه المعطیات فيیمكن استخو 
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یتضح أن إجمالي القروض المقدمة من طرف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  ھذه المعطیاتل استقراء

ملیون دینار  129.661في ارتفاع مستمر، حیث نلاحظ ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من 

ملیون  13.938أي بمقدار  2001سنة ملیون دینار جزائري  143.599إلى  2000جزائري سنة 

ارتفاع في إجمالي القروض بنسبة  2002كما عرفت سنة  ،بایتقر % 11دینار وھو ما یعادل نسبة 

ملیون دینار جزائري ووصل بذلك إجمالي القروض الممنوحة إلى  23.327أي بمقدار  % 16

  .               ملیون دینار جزائري 166.926

  
  

  

التطور الإیجابي لحجم القروض الممنوح من طرف بنك الفلاحة والتنمیة ویرجع السبب في 

الریفیة بدرجة أولى إلى الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة على القروض إذ یعني ذلك 

   .انخفاض تكلفة الاقتراض وبالتالي تشجیع العملاء على طلب الحصول على قروض

  :الوكالةأثر الضوابط الداخلیة على تطور القروض ب .3

عرفنا فیما سبق أن لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ضوابط یلتزم بتطبیقھا عند منح الائتمان لتجنب 

  .المخاطر التي یتعرض لھا جراء امتناع العملاء على تسدید ما علیھم من التزامات 
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اتخاد  الوكالة منمكن تلأخیرة من أجل وضع سیاسة ملائمة ورغم الجھود المبدولة في السنوات ا

إلا أنھا تتعرض باستمرار لحالات عدم التسدید والجدول التالي یوضح القروض  القرار المناسب

  ).2003- 1999( التي لم یتم تسدیدھا في الوكالة خلال الفترة

      )2003-1999(القروض غیر المسددة على مستوى الوكالة خلال الفترة: )17(الجدول رقم
  ملیار دینار جزائري:الوحدة                                                                                                    

  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  12.776  9.369  7.271  6.681  8.739  قروض غیر فلاحیة للقطاع الخاص

  14.015  6.443  11.493  13.929  10.050  قروض فلاحیة للقطاع الخاص 

  4.098  /  /  /  /  وض للقطاع العامقر

  30.88  15.812  18.7645  20.61  18.789  الجموع 

  وثائق الوكالة: المصدر

  :ویمكن تمثیل معطیات الجدول السابق في الشكل البیاني التالي

0
2
4
6
8

10
12
14
16

╦╦╫♪ ╨●○♣╓ ▌ ╨♀♣╓ ╘♪●☼

1999 2000 2001 2002 2003 ╙╓℅Ĳ╫♣╓

╕╦╘◘♠♂ ╖♂╒♀′ ♂║ ″ ′ ╘╩♥ ℅♠▓ ╕╤╤╩♥ ╦▪▼♂║ ▄ ′ ╦☻♂║ (10) ♣☺╦ ›♀╫
(2000- 1999 )

▄ ╔╥♣╓ ▓╔░♀♥♣  ╘●╢Ē◙   ╨●◄ ▌ ℅╨☼ ▄ ╔╥♣╓ ▓╔░♀♥♣  ╘●╢Ē◙    ▌ ℅╨☼ ♦╔▲♣╓ ▓╔░♀♣╓ ▌ ℅╨☼

  
  

دید وھو ما یفسر الوكالة تتعرض كل سنة لحالات عدم التس نلاحظ من خلال البیانات السابقة أن

حیث  2002، فباستثناء الانخفاض الذي حدث سنة القروضالداخلیة لمنح  ضعف تطبیق الضوابط

ملیار دینار جزائري، فإن باقي السنوات سجل فیھا  15.816بلغ مجموع القروض غیر المسددة 

ري ملیار دینار جزائ 30.88حیث بلغت فیھا  2003لمجموع ھذه القروض وخاصة سنة  لارتفاع

  .2002أي ما یقارب ضعف المبلغ المسجل في سنة 
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یمكن ملاحظة أن القروض الموجھة للقطاع الخاص غیر الفلاحي ھي الأكثر تعرضا  اكم -

سجلت القروض غیر المسددة ارتفاع مستمر  2000لحالات عدم التسدید، حیث ابتداءا من سنة 

  . على التوالي 2002 -  1999خلال الفترة  12.776 ، 9.369، 7.271، 6.681حیث بلغت 

ولمعرفة  أثر الضوابط الداخلیة لمنح الائتمان على القدرة الاقراضیة  دعنا نعود إلى تطور 

فباستقراء أرقام ھذا الجدول  )13(القروض على مستوى الوكالة والتي یوضحھا الجدول رقم

أن إجمالي القروض  یتضح أنھ رغم التشجیع التي تقدمھ الدولة فیما یخص تمویل الاستثمارات إلا

وھي نسبة مرتفعة  كما نلاحظ % 46.88حیث قدرة نسبة الانخفاض  2001عرف انخفاضا سنة 

 ارتفاعا، لتعود لترتفع  2001مقارنة بسنة %  61.51بمعدل  2002القروض سنة  إجماليانخفاض 

  .  % 18.81حیث قدرت نسبة الارتفاع بــ 2002طفیفا سنة 

نلاحظ أنھ كلما كانت نسبة المخاطرة  )17(و رقم )14(جدولین رقمومن خلال دراسة معطیات ال

مسجاة خلال سنة معینة مرتفعة دفعت البنك إلى إتباع سیاسة متشددة عند منح القروض السنة 

المقبلة ، وعلى سبیل المثال إذا أخدنا السنتین  التي سجلت فیھما  كل من القیمة  الدنیا  والقیمة 

 ملیار 20.61عندما كان مبلغ القروض غیر المسددة  2000أنھ في سنة  العلیا للمخاطرة نلاحظ

، لكن عند انخفاض % 46.88بـ  2001دینار جزائري سجل انخفاض في إجمالي القروض لسنة 

 إجماليملیار دینار جزائري حدث ارتفاع في  15.812حیث قدر بـ  2002المبلغ غیر المسدد سنة 

  .%  18.81بـ   2003الارتفاع سنة القروض الممنوحة حیث قدرت نسبت 

ویمكن الاستدلال على أثر الضوابط الداخلیة عن طریق إدراج الجدول التالي والذي یبین لنا  عدد 

الملفات  الخاصة بتمویل المؤسسات الصغیر والمتوسطة المقدمة للوكالة  محل الدراسة وعدد 

  .2004أفریل  30إلى غایة  2000من سنة خلال الفترة الممتدة  الملفات المرفوضة والمقبولة منھا
  

  :    حالة القروض على مستوى الوكالة) 18(جدول رقم 
عدد الملفات 

  المقدمة
عدد الملفات 
  المرفوضة 

عدد الملفات 
  الناقصة

عدد الملفات 
  تحت الدراسة

عدد الملفات 
  المقبولة 

عدد الملفات 
  المتنازل عنھا

عدد الملفات 
  الممولة

346  170  02  23  151  26  125  

  .سجلات الوكالة محل الدراسة:  المصدر     

ملف والذي كان بإمكانھا تمویلھا نظرا للسیولة  346و یتضح جلیا أن الوكالة بالرغم من تلقیھا لـ 

ملفا فبعد الدراسة التي قام بھا  125التي تتمتع بھا  إلا أن عدد الملفات التي تم تمویلھا فعلا ھو 
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رفضت بعد دراستھا  170ملفا منھا  172مستوى الوكالة لكل ملف تم إلغاء مسؤول الائتمان على 

  .رفضت بسبب نقص في الوثائق المطلوبة 2و 

ملف تنازل أصحابھا  26ملفا إلا أن  151كما یبین لنا الجدول أن عدد الملفات التي المقبولة  ھو 

  .عنھا لأسباب شخصیة حسب مسؤول بالوكالة

جدول یبین لنا ما مدى أثر ضوابط منح الائتمان الداخلیة على القدرة إن استقراء أرقام ھذا ال

الإقراضیة للبنوك التجاریة، إذ أن تلقي البنك لعدد كبیر من طلبات للقروض لا یعني بالضرورة 

تمویلھا جمیعا، فبالرغم من أن البنك یھدف إلا تحقیق أقصى ربح ممكن وھو ما یوفره لھ الموافقة 

دد ممكن من الملفات والاستفادة من أسعار الفائدة الناتجة عنھا، إلا أن تخوف على تمویل أكبر ع

البنك من مخاطر عدم السداد تجعلھ یتبع سیاسة متشددة عند اتخاذ القرار الائتماني ویتجسد ذلك 

عن طریق دراسة دقیقة لكل طلبات الائتمان المقدمة لھ، وھذا ما ینتج عنھ رفض لعدد كبیر من 

  .  مقدمة وبالتالي انخفاض القدرة الإقراضیة لھالطلبات ال

    

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  الخلاصة
من أجل التعرف على الفجوة بین ما ھو نظري وھو واقعѧي قمنѧا بإسѧقاط دراسѧتنا النظریѧة فѧي 

الفصل الثاني على واقع بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بوكالة قالمة ولقѧد سѧمح لنѧا ذلѧك  التعѧرف 

على الائتمان المصرفي المتبعة من طѧرف بنѧك الجزائѧر ومѧدى فعالیѧة  على أھم أدوات الرقابة

ھذه الأدوات وأثرھا على القدرة الإقراضیة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ، كما مكنتنѧا الدراسѧة 

المیدانیة من التعرف على السیاسة الائتمانیة للبنك محل الدراسة والوقѧوف علѧى المراحѧل التѧي 
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ذ القѧرار الائتمѧاني وذلѧك عѧن طریѧق دراسѧتنا لطلѧب قѧرض اسѧتغلالي قѧدم تتم من خلالھѧا اتخѧا

  .2002للوكالة ستة 

سѧواء بالنسѧبة للضѧوابط الخارجیѧة    المآخѧذوعلى ضوء ھذه الدراسة استطعنا أن نلمѧس بعѧض 

  .و التي دفعتنا إلى إعطاء بعض الاقتراحات التي تساعد على تفعیل ھذه الضوابط أو الداخلیة

  

  

  


